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Right to Informational Self-determination as a General Civil 
Right: Analytical study of the European Regulation for the 
Protection of Personal Data and the Provisions of European 
Judiciary 
 
Dr. Mohamed Hassan Abdullah 
Assistant Professor of Civil Law, College of Law, University of Science and 
Technology in Fujairah - UAE 
mohd2has@gmail.com 
Abstract: 
The research discussed the right to informational self-determination as a 
general civil right, which was inaugurated through the work analyzed by the 
European regulation of personal data protection under the European 
judiciary. 
It was defined as the human right to control and monitor the processing 
of his personal data under a contractual or legal bond. 
It included many properties, the highest of the importance of which : 
The right of the subject to access his processed data, The right to transfer 
it,  The right to correct it, The right to delete it ( the right to be forgotten), 
The right to restrict the processing, The right to object to the processing, 
The right to prevent automatic data control for marketing purposes 
Key Words: Personal Data, Data processing, informational self-
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 احلق يف تقرير املصري املعلومايت
) دراسة حتليلية لالئحة األوربية حلامية البيانات الشخصية وأحكام 
 * القضاء األوريب(
 
 حممد حسن عبداهلل د.
 ةجامعة العلوم والتقنية يف الفجري -كلية القانون -ستاذ القانون املدين املساعدأ
mohd2has@gmail.com
 ملخص البحث: 
تناول البحث احلق يف تقرير املصري املعلومايت بوصفه حقًا مدنيًا عامًا، تم تأصيله من 
 خالل عرض وحتليل الالئحة األوربية حلامية البيانات الشخصية وأحكام القضاء األوريب.
وتم تعريفه باعتباره: سلطة اإلنسان يف السيطرة والتحكم ببياناته الشخصية يف سياق 
 معاجلتها الرقمية الناشئة عن عالقة عقدية أو قانونية. 
ويتضمن سلطات متعددة أمهها: حق صاحب البيانات يف الوصول إىل بياناته حمل 
واحلق  فها )احلق يف النسيان(،املعاجلة، واحلق يف نقلها، واحلق يف تصحيحها، واحلق يف حذ
يف تقييد معاجلتها، واحلق يف االعرتاض عىل معاجلتها، واحلق يف منع التحكم اآليل يف البيانات 
 ألغراض التسويق.
البيانات الشخصية، معاجلة البيانات، املصري املعلومايت، احلق يف  الكلامت املفتاحية:
 اخلصوصية، احلق يف النسيان.
 
                                                 
    2020/ 12/11 جيز للنرش بتاريخ أو  8/2020/ 12اسُتلم بتاريخ . 
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  البحث وأمهيته: موضوع 
إن أبرز التحديات التي تواجهها محاية البيانات الشخصية هي تلك التحديات النامجة 
عن التسارع املذهل لتطور تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت. وهي التكنولوجيا التي 
تيرس للسلطات العامة واملؤسسات اخلاصة الوصول إىل البيانات الشخصية واستخدامها 
واسع غري مسبوق يف أعامهلا وأنشطتها املختلفة. وأصبحت البيانات الشخصية عىل نطاق 
عىل سبيل املثال، عدد األشخاص الذين  متاحة بشكل متزايد حمليًا وعامليًا. إذ يصل
مليون عىل  800شخص ويصل العدد إىل  يستخدمون شبكة الفيسبوك إىل أكثر من ملياري
تساب، ويتجاوز حجم البيانات التي تنتج عن هذا انستغرام، وإىل أكثر من مليار عىل وا
 .(1)إكس بايت يف الدقيقة الواحدة تقريًبا 2.5االستخدام 
وأضحت البيانات الشخصية، قيمة اقتصادية، يسعى إليها املستثمرون بكل الوسائل،  
من أجل تعزيز فرص وصوهلم إىل رشائح أكرب وأوسع من الزبائن، وإىل تنمية فرص 
استثامراهتم، عرب حتديد أطياف وسامت األشخاص. فرشكة فيسبوك مثالً، جتمع كل 
                                                 
 :وهي كلمة تتكون من مقطعني .حاسوبية ختزين ذاكرة سعة وحدة قياس ،EB ويرمز له بالرمز اإلكس بايت
 .(صفراً  18) 1000000000000000000وهو مليار مليار ويساوي  كوينتليون وتعني إكس
  :انظر تفصياًل موسوعة ويكيبيديا .حاسوبية ختزين ذاكرة سعة الوحدة ،بايتو
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D9%83%D8%B3%D8%A7%D8%A8%D8%A7
%D9%8A%D8%AA.                                
 وحول أعداد مستخدمي تطبيقات التواصل االجتامعي انظر:
https://www.dimofinf.net/blog/s/491/%D8%A5%D8%AD%D8%B5%D8%A7%D8%A6%
D9%8A%D8%A7%D8%AA-2019. 
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صية، ح هلا معرفة أدق التفاصيل عن حياهتم الشخالبيانات اخلاصة بمستخدميها، والتي تتي
وميوهلم. وهي وإن كانت ال تبيع هذه البيانات، إال إهنا تبيع حق الوصول اليها لرشكات 
اإلعالنات والعالقات العامة. وكانت مساءلة مارك زوكربريغ، مالك فيسبوك، عن 
، قد أثارت جهات أخرىفضيحة استثامر البيانات الشخصية ملستخدمي املوقع، ونقلها إىل 
انتباه العامل جمددًا، حول خطورة االعتداءات عىل حقوق مستخدمي اإلنرتنت، ومدى 
اجتياحها للحياة اخلاصة وحقوق اإلنسان، السيام عندما يتم مجع هذه البيانات، دون علم 
 صاحبها، ودون موافقة رصحية منه.
ق التواصل لبيانات واملعلومات وحتقيولذلك برزت رضورة إجياد التوافق بني التدفق السلس ل
 معها من جانب، وتوفري احلامية الفعالة هلا من جانب آخر، السيام البيانات املتعلقة باألفراد.
حلامية  679/2016واستجابة هلذه التحديات أصدر االحتاد األوريب الالئحة رقم 
ذه البيانات والتي قل هاألشخاص الطبيعيني فيام يتعلق بمعاجلة البيانات الشخصية وحرية ن
 .(2)2018 مايو 14دخلت حيز النفاذ يف 
وهتدف الالئحة إىل حتقيق التوازن بني حق الشخص يف محاية بياناته الشخصية وهدف 
خالفًا  ) Regulation) . وتبنى االحتاد إصدار الئحة(3)نرش وانتقال البيانات بسالسة وأمان
                                                 
(2)   REGULATION (EU) 2016/679 OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE 
COUNCIL of  27 April 2016 on the protection of   natural persons with regard to the 
processing of personal data and  on the free movement of such data, and repealing 
Directive 95/46/EC (General Data Protection Regulation).  
https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2016/679/oj. 
من قبل املفوضية األوربية وخضعت للمناقشة والتعديل حتى استقرت  2012يناير  25تم تقديم مرشوع الالئحة يف  
 . انظر تفصياًل:2018مايو  14وأصبحت نافذة يف  2016أبريل  27عىل شكلها  النهائي وإصدارها يف 
W. Gregory Voss, One Year and Loads of Data Later, Where Are We? An Update on the 
proposed European General Data Protection Regulation, Journal of Internet. Vol 16. Number 
10.p 13. 
قة بحامية تضع هذه الالئحة القواعد املتعل    -1( عىل موضوع وأهداف الالئحة بالقول:1املادة )( حيث نصت 3)
األشخاص الطبيعيني فيام يتعلق بمعاجلة البيانات الشخصية والقواعد املتعلقة بحرية حركة البيانات الشخصية. 
حتمي هذه الالئحة احلقوق واحلريات األساسية لألشخاص الطبيعيني وخاصة حقهم يف محاية البيانات  .2
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معاهدة تأسيس االحتاد األوريب متنح الالئحة قوة نظرًا ألن  Directive))  لنظام التوجيه
)األثر امللزم  التنفيذ املبارش بمجرد صدورها يف نطاق الدول األعضاء
(. بخالف التوجيه الذي يتمتع بحسب املعاهدة  immediate binding effectوالفوري
د عبتأثري إرشادي حيث يتطلب األمر أن تصدر الدول األعضاء ترشيعات منفذة للقوا
 . (4)اإلرشادية التي يتضمنها التوجيه
ويثرياالستخدام والتداول الواسع للبيانات الشخصية مجلة من األسئلة أمهها: حق 
الشخص يف السيطرة والتحكم ببياناته من خالل توافر املوافقة املسبقة عىل معاجلة هذه 
البيانات أو سحب املوافقة أو االعرتاض عىل املعاجلة التي متت بغري موافقة مسبقة ولكنها 
 وين. تتوفر عىل أساس قان
وهي أسئلة عمل املرشع األوريب عىل اإلجابة عليها يف الالئحة التي نصت عىل حقوق 
عديدة ألصحاب البيانات الشخصية وقيود عىل هذه احلقوق. ومن أهم احلقوق: حق 
صاحب البيانات يف املطالبة بحذفها أو تقييد استخدامها، احلق يف املوافقة املسبقة عىل 
فة أغراض مجع البيانات ومجيع صور معاجلتها، احلق يف منع نقل معاجلتها، احلق يف معر
البيانات الشخصية لطرف ثالث، احلق يف تصحيح البيانات، احلق يف تقييد املعاجلة للبيانات 
الشخصية. كام نصت الالئحة عىل ضوابط ال بد من أن يتقيد باحرتامها مجيع القائمني عىل 
                                                 
داخل االحتاد أو حظرها ألسباب تتعلق بحامية األشخاص ال جيوز تقييد حرية نقل البيانات الشخصية  -3  الشخصية.
 الطبيعيني فيام يتعلق بمعاجلة البيانات الشخصية.
من معاهدة انشاء االحتاد األوريب فإن اللوائح تكون قابلة للتطبيق املبارش يف دول  288( طبقًا لنص املادة 4)
. بيد أن التوجيه السابق مل يكن 1995عام االحتاد. وقد سبق أن أصدر االحتاد توجيهًا لنفس الغرض يف 
 95/46بالشمول واإللزام الذي متيزت به الالئحة. ولذلك تضمنت الالئحة إلغاء التوجيه السابق رقم 
والذي كان معنيًا بحامية األشخاص الطبيعيني فيام (  Directive 95/46/EC)1994أكتوبر  24الصادر يف 
اء: انظر حول التفاوت يف تنفيذ أحكام التوجيه األوريب بني الدول األعضيتعلق بمعاجلة البيانات الشخصية.  
فريد ه. كيت. اخلصوصية يف عرص املعلومات, ترمجة حممد حممود شهاب, مركز األهرام للرتمجة والنرش, الطبعة 
 .65-64، ص 1999ألوىل،  القاهرة، ا
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ود تصبح معاجلة البيانات غري قانونية. ونصت عىل قيمعاجلة البيانات الشخصية، وبدوهنا 
تتعلق بمعاجلة البيانات الشخصية دون موافقة أصحاهبا حتقيقاً ملصلحة عامة وأخرى سوف 
 نتناوهلا يف سياق البحث. 
 مشكلة البحث:
يرى بعض الفقه أن التنظيم الذي تنص عليه الالئحة ال حاجة له يف ظل احلامية القانونية  
ة. وإن االشرتاطات الواردة يف الالئحة األوربية بشأن رضورة حتديد أغراض للخصوصي
املعاجلة البيانات الشخصية عند مجعها، وترشيد استخدامها يف حدود هذه األغراض، 
يعرقل نرش البيانات والتوسع يف استخدامها. وهي العنرص الفاعل يف اقتصاد املعرفة ) وقود 
م خلق العالقات والقيم واالجتاهات والتطبيقات العرص(. حيث تقف حجر عثرة أما
 االقتصادية واالجتامعية والثقافية التي يستهدفها االستخدام الواسع للبيانات.
بيد أن البحث سوف حياول الربهنة عىل أن املرشع األوريب وضع تنظياًم غري مسبوق  
احلق يف نرى تسميته ب حلامية البيانات الشخصية يف سياق معاجلتها. أظهر لنا حقًا جديداً 
تقرير املصري املعلومايت. وهو حق خيتلف عن مفهوم احلق يف اخلصوصية. منح من خالله 
أصحاب البيانات سلطات متنوعة عىل بياناهتم الشخصية. وألزم املتحكمني واملعاجلني 
يود قللبيانات الشخصية باحرتامها والتقيد بضوابط عديدة عند إجراء هذه املعاجلة. وبنين ال
الواردة عىل هذه احلقوق والتي توازن بني حقوق ومصالح أصحاب البيانات واملصالح 
العامة للمجتمع وللحقوق واحلريات العامة مثل حرية التعبري واحلق يف املعرفة واحلصول 
 عىل املعلومات والبحث العلمي.
 أهداف البحث:
هيدف البحث إىل حتديد وتوضيح الضوابط التي حتكم معاجلة البيانات الشخصية 
واحلقوق التي يتمتع هبا صاحب البيانات طبقًا لالئحة األوربية والضامنات التي تضمن 
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حتقق ومحاية هذه احلقوق/السلطات والتي نراها متثل حقًا واحدًا هو احلق يف تقرير 
يد ه عن احلق يف اخلصوصية أو احلق يف النسيان وحتدالشخص ملصريه املعلومايت ومتييز
 القيود الواردة عىل هذا احلق.
 منهج ونطاق الدراسة:
استخدم الباحث املنهجني الوصفي والتحلييل للوقوف عىل أهم نصوص الالئحة  
وإبراز األحكام التي تتضمنها ومقارنتها بأحكام القضاء األوريب التي صدرت بناء عليها 
ىل التوجيه السابق للتوصل إىل تفسري النصوص واستنباط دالالهتا واستخالص أو بناء ع
 مجلة السلطات والضوابط والقيود الواردة عىل حق الشخص يف تقرير مصريه املعلومايت.
 وعليه نقسم البحث إىل املباحث اآلتية:
 املبحث األول: مفهوم احلق يف تقرير املصري املعلومايت.  -1
 عنارص احلق يف تقرير املصري املعلومايت.املبحث الثاين:  -2
 املبحث الثالث:القيود الواردة عىل احلق يف تقرير املصري املعلومايت. -3
 املبحث األول
 حلق يف تقرير املصري املعلومايتمفهوم ا
يتقاطع احلق يف اخلصوصية مع احلق يف تقرير املصري املعلومايت يف جوانب معينة مما 
الذي قد ينجم عن هذا التقاطع. ولذلك نبحث مفهوم احلق يف  يستوجب إزالة اللبس
اخلصوصية يف )مطلب أول( وصوالً إىل تعريف احلق يف تقرير املصري املعلومايت وحتديد 
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 مفهوم احلق يف اخلصوصية
مل يرد مفهوم اخلصوصية لفظًا يف أغلب الدساتري العربية وإنام نصت عىل مفهوم ) احلياة 
. ونصت بعض الترشيعات كالقانون املدين الفرنيس رصاحة عىل اصطالح (5)اخلاصة(
 .(6)دون تعريف  PrivéeVieاحلياة اخلاصة 
وتعود أوىل املحاوالت لتعريف خصوصية اإلنسان واحلق يف محايتها إىل تعريف مأثور  
ويؤخذ عىل هذا التعريف أنه  . (7)يف الفقه األمريكي هو:) احلق يف أن يرتك الشخص وحيدًا(
ب أن يرتك فيها ال يقدم معياراً قانونياً لتحديد املقصود باحلياة اخلاصة، وال احلاالت التي جي
فالبد من حتديد معايري واضحة للعالقة بني الفرد واملجتمع يمكن معها . الشخص وحيداً 
 استجالء املجال اخلاص باإلنسان والذي حيرص أن يبقيه بعيدًا عن إطالع اآلخرين. 
ومن املحاوالت احلديثة لتعريف احلق يف اخلصوصية التعريف القائل بأن احلق يف 
حقنا يف االحتفاظ باملجال اخلاص بنا والذي يتضمن كل األشياء التي " اخلصوصية هو:
                                                 
املراسالت الربيدية والربقية وغريها من وسائل االتصال من الدستور اإلماريت عىل كفالة حرية  31تنص املادة عىل ( 5)
عىل حرمة املساكن فال جيوز دخوهلا بغري إذن أهلها إال وفق أحكام القانون ويف  36وتنص املادة. ورسيتها وفقًا للقانون
 14ور التونيس، من الدست 24من الدستور املرصي،  57من الدستور األردين،  10األحوال املحددة فيه. يقابلها املواد: 
من الدستور اجلزائري ويتميز الدستور اجلزائري  46الكويتي،  38من الدستور السوري،  36من الدستور اللبناين، 
بإضافة حكم يتعلق بالبيانات الشخصية يف الفقرة األخرية من املادة املذكورة: محاية األشخاص الطبيعيني يف جمال معاجلة 
 حق أسايس يضمنه القانون ويعاقب عىل انتهاكه.املعطيات ذات الطابع الشخيص 
 Chacun a » ( حيث تنص املادة التاسعة من القانون املدين الفرنيس عىل حق كل شخص يف احرتام حياته اخلاصة6)
droit au respect de sa vie privée» .  انظر تفصياًل لدى: ممدوح خليل بحر ، محاية احلياة اخلاصة يف القانون
 ومابعدها. 39. ص 2011دار النهضة العربية، القاهرة، اجلنائي، 
(7) Samuel D. Warren; Louis D. Brandeis. Harvard Law Review, Vol. 4, No. 5. (Dec. 15, 
1890) pp. 193``````-220. p.193, 195.  
https://www.jstor.org/stable/1321160?seq=1#metadata_info_tab_contents 
.  Privacy  اخلصوصية تقابل يف اإلنجليزية  .Thomas M. Cooleyحيث ينسب هذا التعريف للقايض األمريكي 
يَّته ُخصوصّية : اخلُُصوصّيةُ ويف املعجم الوسيط   .اليشء: خاصِّ
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تعد جزءًا منا، مثل: اجلسد، املنزل، امللكية، األفكار، املشاعر، األرسار، اهلوية. فاحلق يف 
اخلصوصية يعطينا القدرة عىل اختيار األجزاء التي تعد جزءًا من هذا املجال اخلاص الذي 
تصلوا به، والتحكم يف مدى ووسيلة ووقت استعامل األجزاء التي ال ينبغي لآلخرين أن ي
 .(8)"اخرتنا كشفها لآلخرين
حيث اعتمد صاحب التعريف يف حتديد مفهوم احلق يف اخلصوصية عىل رؤية ذاتية 
للعنارص الداخلة يف نطاق هذا احلق. وهو أمر يتسع أو يضيق بحسب رؤية صاحب 
 التعريف.
أن يعيش  "اخلصوصية إىل حدود مفهوم احلرية حيث يقول: وهناك من توسع يف تعريف 
الشخص كام حيلو له أن يعيش، مستمتعًا بمامرسة أنشطة خاصة معينة، حتى لو كان سلوكه 
عىل مرأى من الناس. فاإلنسان حر يف ارتداء ما يراه مناسبًا، وحر يف ان يظهر هبيئة تتميز هبا 
 .(9)"دون ارتداء اخلوذة الواقية للرأسشخصيته، أو أن يركب الدراجة البخارية ب
فهذا التعريف يطابق بني اخلصوصية وحرية الشخص يف حتديد خياراته الفكرية 
والسلوكية يف حياته اخلاصة والعامة. وهو خلط جيانب الصواب فشتان بني حرية اإلرادة 
ال الذي ينتمي جلدى اإلنسان يف تقرير جممل خياراته يف حياته اخلاصة والعامة ويف حتديد امل
 حلياته اخلاصة وحيرص عىل إال يتطفل عليه اآلخرون.
ونجد هذا اخللط بني حرية اإلرادة وكرامة اإلنسان وحقه يف أن ينشئ أرسة ومفهوم  
اخلصوصية أو احلياة اخلاصة عند آخرين مثل: القايض األمريكي دوغالس الذي يعرف 
اة عندما كه الشخيص وترصفاته يف احليحق الفرد يف أن خيتار سلو "اخلصوصية بوصفها: 
                                                 
 (8)  EDITOR: Ferdinand David Schoeman, Philosophical Dimensions of Privacy .An 
Anthology, Cambridge University Press, 1984. 
(9) John Shuttuck, Rights of Privacy, National Textbook Co, NewYork, 1977. P12-24.                     
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 .(10)"يشارك يف احلياة االجتامعية مع اآلخرين 
وقد حدد القايض صاحب التعريف أعاله ثالثة حقوق فرعية ينطوي عليها احلق يف 
 اخلصوصية:
 حرية التعبري عن األفكار واالهتاممات والذوق والشخصية. -1
 حرية أن يكون لديه أوالد يربيهم وينشئهم. -2
 .(11)الفرد يف كرامة بدنه وحترره من القرس والقهرحق  -3
فالذين يتبنون هذا املفهوم الواسع يرون أن احلق يف اخلصوصية ينبع من حق اإلنسان يف 
. وهناك من يقرص احلق يف اخلصوصية بوصفه حقًا مستقالً (12)احلرية واالستقالل بذاته
إن "ل حياته اخلاصة كالقول: االعتداءات املادية واملعنوية التي تطا حيمي الفرد من
اخلصوصية هي احلق يف محاية الشخصية ومنع االعتداء عليها واستقالل األفراد وكرامتهم 
 .(13)"وسالمتهم
من الواضح أنه من الصعب التوصل إىل مفهوم جامع مانع للحق يف اخلصوصية. فهناك  
ًا، وإنام هي يًا خالصصعوبات نظرية يف تعريف اخلصوصية ذاهتا. فهي ليست مفهومًا قانون
مفهوم متشعب الدالالت النفسية واالجتامعية والسياسية والثقافية. وتزداد هذه 
الصعوبات عندما نعلم أن احلق يف اخلصوصية ينطوي عىل الكثري من القيم واملصالح 
                                                 
(10) Karman, Luara, Review: The Promise and peril of privacy, Reviewed Work: Liberty  and   
Sexuality: The Right to Privacy and the Making of Roe v. Wade by David Garrow, Reviews in 
American History,Vol. 22, No. 4 (Dec., 1994), pp. 725-731.  
(11) Alan F.Westin, Privacy and Freedom, NewYork: Atheeum, 1967.p 23.                              
(12)BEATE ROESSLER, PRIVACY AS A HUMAN RIGHT, Proceedings of the 
Aristotelian Society  , Vol. cxvii, Part 2, 2017.p, 
(13) Bloustein, Edward J, Privacy as an Aspect of Human Dignity: An Answer to Dean             
Prosser, N.Y.U. Law review 1964. P 11. 
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 املحمية بقوانني متعددة. 
ح ث إن املصالإىل االستغناء عن احلق يف اخلصوصية حي( 14)ولذلك يشري بعض الفقه  
التي حيميها هي حممية بأساليب خمتلفة يف قوانني متعددة عىل سبيل املثال: الدستور حيمي 
حيمي و احلق يف احلياة اخلاصة من حيث منع االعتداء عىل حرمة املنزل واالتصاالت اهلاتفية.
اه ضالقانون اجلنائي اإلنسان من اجلرائم الواقعة عىل جسده والدخول إىل منزله دون ر
والتشهري به. وحيمي القانون املدين ملكيته العقارية وحقوقه املالية وحقوقه الشخصية. 
وحتميه قيود اجلوار من تعكري صفو حياته املنزلية. وحيمي قانون حق املؤلف حقه يف تقرير 
نرش مصنفاته. ومن هذا املنظور فإن العديد من القوانني حتمي املصالح التي تشكل احلق يف 
 صية وعليه فإهنا تغنينا عن تقرير محاية مستقلة للحق يف اخلصوصية. اخلصو
خالف ذلك فاحلق يف اخلصوصية جدير بحامية مستقلة انطالقا .(15)ويرى أغلب الفقه
 مما ييل:
ثمة مصالح ال حتميها النظم واألحكام القانونية املشار إليها، عىل سبيل املثال: إن  -1
جتريم التشهري والقذف هيدف إىل منع نرش املعلومات الكاذبة ولكنه ال يمنح اإلنسان احلق 
يف منع نرش املعلومات احلقيقية عنه والتي ال يرغب بنرشها. كام يمكن إلنسان أن ينظر إىل 
ل منزل إنسان آخر وحميطه دون الدخول إليه. وكذلك جتميع بيانات شخصية مثل: ما بداخ
                                                 




Lee Bygrave, Data Protection Law: Approaching Its Rationale, Logic, and Limits (Kluwer ( 
Law International: The Hague/London/New York 2002) 
، بدون 2003-2002القانونية،( انظر تفصياًل: محدي عبد الرمحن، مقدمة القانون املدين، احلقوق واملراكز 15) 
. ممدوح  129.  حممود عبدالرمحن،  نطاق احلق يف احلياة اخلاصة ،  دار النهضة العربية،  )بدون تاريخ(. ص 17نارش.ص
فريد ه . كيت،    وما بعدها. 39. ص 2011خليل البحر،  محاية احلياة اخلاصة يف القانون اجلنائي،  دار النهضة العربية،  
 وما بعدها. 33. ص 1999يف عرص املعلومات،  ترمجة حممد حممود شهاب،  الطبعة األوىل، اخلصوصية 
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االسم، رقم اهلاتف، العنوان، رقم اهلوية القومية دون إساءة استخدام هذه البيانات لن 
 يشكل انتهاكًا للحياة اخلاصة أو لكرامة اإلنسان.
أنه حق يؤدي إىل الظن بإن إمهال محاية احلق يف اخلصوصية بوصفه حقًا مستقاًل قد  -2
 هاميش أو ليست له أمهية.
إذا قسمنا احلق يف اخلصوصية إىل مكونات حممية بقوانني خمتلفة سيكون من الصعب  -3
وضع قواعد مالئمة حلامية اخلصوصية والتي يمكن أن تطبق عىل أي انتهاك هلا. كام أن هذه 
جوانب  م الزعم بأهنا حتمي خمتلفالقواعد القانونية املتناثرة يف عدة ترشيعات والتي يت
اخلصوصية تنطلق من اعتبارات ترشيعية خمتلفة. وهذه االعتبارات ربام ال ختدم املصالح 
التي حيميها احلق يف اخلصوصية، عىل سبيل املثال: جريمة السب والقذف املشار إليها سلفًا 
 اخلصوصية. حتمي اعتبارات كالكرامة والرشف ال عالقة هلا باملعنى املقصود من
وبرغم وجاهة القول بحامية احلق يف اخلصوصية محاية مستقلة إال أنه جيب االعرتاف 
ببعض الصعوبات يف حماولة تعريف احلق يف اخلصوصية. فهو حق ذو طبيعة شخصية يعتمد 
عىل ثقافة الفرد واجلامعة. ويستمد من قيم ومصالح املجتمع خالل مدة معينة من الزمن. 
ر مفهوم اخلصوصية خالل السنوات املاضية متأثرًا باملتغريات السياسية ولذلك مل يستق
 واالقتصادية والتكنولوجية ناهيك عن القائلني بأنه من حقوق اإلنسان الطبيعية. 
وتعد محاية املعلومات اخلاصة باإلنسان قاساًم مشرتكًا لكل اآلراء واالجتاهات املختلفة عىل 
ية ضمونًا. وهو ما يدعو إىل البحث يف خصوصية اإلنسان املعلوماتاحلق يف اخلصوصية: تعريفاً وم
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 احلق يف تقرير املصري املعلومايت وطبيعته القانونية تعريف
 نتناول تعريف احلق يف تقرير املصري املعلومايت )فرع أول( وطبيعته القانونية )فرع ثان(.
 الفرع األول: 
 تعريف احلق يف تقرير املصري املعلومايت
 Privacyمتتد جذور معاجلة خصوصية املعلومات تارخييًا إىل جهود آلن ويستن يف كتابه 
and Freedom  تى حق األفراد يف حتديد م "حيث يرى ويستن إن خصوصية املعلومات تعني
وإىل آرثر ميلر الذي عرف . (16)"وكيف وإىل أي مدى تصل املعلومات عنهم لآلخرين
 .(17)"قدرة األفراد عىل التحكم بدورة املعلومات التي تتعلق هبم "خصوصية املعلومات بأهنا: 
هم إىل جهود بعض الفقه األملاين عند بحث "املصري املعلومايت"ويعود اشتقاق اصطالح 
صية( ت الشخمفهوم حق اإلنسان يف أن يكون منسيًا )احلق يف املطالبة بحذف البيانا
وإمكانية إجياد أساس دستوري أو قانوين له. حيث يرى بعض الفقه األملاين أن الدستور 
األملاين وأحكام املحكمة العليا األملانية تؤصل ملفهوم تقرير املصري املعلومايت حيث يستند 
حق اإلنسان يف محاية شخصيته مع حقه يف اخلصوصية بشكل رئييس إىل احلق يف حرية 
 .(18) ( من الدستور(1الفقرة ) 2ر الشخيص املنصوص عليه يف الدستور )املادة. التطو
وإن احلق يف الشخصية واخلصوصية حيتويان أيضاً عىل فكرة كرامة اإلنسان بمعنى تقرير 
                                                 
(16)  Alan F.Westin, Cit. Op. p, 40.  
(17) Arthur R. Miller ،the Assault on Privacy. Ann Arbor, Michigan: University of Michigan 
Press, 1970. P. 33. 
(18) Claudia Kodde, Germany’s ‘Right to be forgotten’ – between the freedom of expression   
and the right to informational self-determination, International Review of Law, Computers 
& Technology, 2016 Vol. 30, Nos. 1–2, 17–31, 
http://dx.doi.org/10.1080/13600869.2015.1125154.p,19. 
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املصري احلر. حيث يدل مفهوم الكرامة اإلنسانية عىل حق كل إنسان يف اختاذ القرار بشأن 
الذي يراه يف كل حال. وهذا يشمل أيضًا القرار حول وقت زمان ومكان ونوع الترصف 
وظروف اإلفصاح عن البيانات )من أي نوع( . وهبذه املثابة يعد تقرير املصري املعلومايت 
نتيجة منطقية حلق اإلنسان يف محاية كرامته. وجيب أن يكون جزًءا من احلق يف محاية 
ىل ن كرامة اإلنسان وتنمية شخصيته عالشخصية املتكاملة لإلنسان. فال يمكن احلديث ع
نحو مستقل دون اإلقرار بحق اإلنسان يف السيطرة عىل كل ما خيص هذه الكرامة 
 واالستقاللية الشخصية، والدفاع عنها أمام كل ما يشكل مساسًا هبا.
ولذلك يرى بعض الفقه األملاين إن احلق يف تقرير املصري املعلومايت يعد حقًا دستوريًا  
دًا إىل بعض أحكام املحكمة العليا بشأن الدعاوى املرفوعة عىل قرار التعداد السكاين استنا
لتطور إن ا"ررت املحكمة العليا األملانية: وأثره عىل رسية البيانات الشخصية. حيث ق
التقني فيام يتعلق باملعاجلة احلديثة للبيانات أصبح شديد التعقيد لدرجة أن املواطن العادي 
ن فهمه. وإن تسلسل ترتيب القيم يف الدستور يعيل من قيمة وكرامة الفرد كونه مل يتمكن م
عضًوا يف جمتمع حر يقرر بذاته مصريه الشخيص. وعىل وجه اخلصوص، فإن احلق العام يف 
الشخصية هيدف إىل محاية هذا النظام عندما حتدث أخطار جديدة تتعلق بالتطورات احلديثة 
 .(19)"هلذه القيم الدستورية 
ويمكن تعريف احلق يف تقرير املصري املعلومايت باعتباره: سلطة اإلنسان يف السيطرة 
 والتحكم ببياناته الشخصية يف سياق معاجلتها الرقمية الناشئة عن عالقة عقدية أو قانونية.
 احلق يف تقرير املصري املعلومايت وعالقته بمفهوم حق الشخص يف أن يكون منسيًا:
 ن يقدم للحق يف النسيان ثالثة تعاريف:حاول بعض الفقه أ
 التعريف األول: احلق يف حذف املعلومات املنشورة عىل اإلنرتنت. 
                                                 
                                                                                 .Claudia Kodde, Cit.Op.p.40 ليه لدى:    إ( مشار 19)
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التعريف الثاين: حق الشخص يف حذف أي معلومات من شبكة اإلنرتنت كان هو من 
 نرشها يف األصل. 
ر ظوالتعريف الثالث: احلق يف إزالة أي معلومات عىل اإلنرتنت عن نفسه، بغض الن
 .(20)عمن نرشها 
حق الشخص يف احلصول بطريقة آلية عىل حمو بياناته الشخصية  "وعرفه آخرون بأنه:
بعد انقضاء فرتة زمنية معينة حمددة طبقا للغاية من املعاجلة وحتديث هذه البيانات عند 
 .(21)"االقتضاء
ابع طهو حق الشخص يف السيطرة والتحكم يف معلومة ذات : ويف تعريف أكثر توسعاً 
شخيص ختصه. أي حق الشخص يف أن حيتفظ طوال حياته بالسيطرة عىل ذكرياته الرقمية 
. وهنا تبدو الشقة قد  (22)والترصف فيها يف أي وقت يريد والقيام بمحوها حموًا جزئيًا أو كلياً 
 ضاقت بني مفهوم احلق يف النسيان واحلق يف تقرير املصري املعلومايت، ال سيام فيام يتعلق بمصري
املعلومات املنشورة، بيد أن احلق يف تقرير املصري املعلومايت بحسب التنظيم احلديث يف الالئحة 
نرش  تقرير سلطة املوافقة عىل األوربية يتجاوز املطالبة بحذف املعلومات املنشورة إىل حد
 املعلومات. وما هي املعلومات املسموح بنرشها وضوابط نرشها وكافة صور معاجلتها. 
خص يف عدم حق الش"وبالنظر إىل الالئحة األوربية يمكن تعريف احلق يف النسيان بأنه: 
ر إليها يف ااحتفاظ املسئول عن معاجلة البيانات الشخصية ببياناته الشخصية لألسباب املش
 .(23)"الالئحة
                                                 
(20) Ignacio Cofone, Google v. Spain: A Right to Be Forgotten?, 15 CHI.-KENT J. INT’L  
& COMP. L. 1, 2 (2015. 
عبد اهلادي فوزي العويض، احلق يف الدخول يف طي النسيان عىل شبكة اإلنرتنت،  دار النهضة العربية،  القاهرة،  (21)
 .24. ص 2014
 .25املرجع السابق. ص ( 22) 
 من الالئحة. 17املادة  (23)
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وسيتبني الحقًا أن حق اإلنسان يف أن يكون منسيًا أصبح جمرد سلطة من سلطات احلق 
قة إىل جانب سلطات أخرى هي: املواف-بموجب هذه الالئحة-يف تقرير املصري املعلومايت 
 البيانات ىلاملسبقة عىل معاجلة البيانات، االعرتاض عىل املعاجلة، تقييد املعاجلة، الوصول إ
 .(24) حمل املعاجلة
 الفرع الثاين:
 الطبيعة القانونية للحق يف تقرير املصري املعلومايت
تم االنطالق من مفهوم احلق يف اخلصوصية لتوضيح أن محاية البيانات الشخصية هو 
 قاسم مشرتك بني كل حماوالت التعريف ملفهوم احلق يف اخلصوصية. 
ومن الواضح أن احلق يف اخلصوصية هو حق يغلب عليه منع اآلخرين من معرفة ما  
حيرص اإلنسان عىل إخفائه عنهم. بيد أن محاية اإلنسان يف سياق معاجلة بياناته الشخصية 
هو حق ذو طابع تفاعيل. فهو حق يفرتض أن بيانات اإلنسان لن تكون خمفية وحمجوبة، 
ومن ناحية فإنه يلزم من يقوم بمعاجلة هذه البيانات بالتزامات جتاه صاحبها. أي أن احلق 
املعلومايت هو حق ناشئ عن عالقة قانونية أو عقدية بني صاحب البيانات  يف تقرير املصري
 ومن يتوىل معاجلتها.
وعليه فإن احلق يف اخلصوصية رغم االختالف حول مفهومه، إال أنه هيدف إىل محاية 
اجلوانب التي حيرص اإلنسان عىل إخفائها عن اآلخرين، أيًا كانت أوجه اخلالف حول 
لتي حيرص كل إنسان عىل إبقائها قيد الرسية والكتامن. وهو يتقاطع نطاق هذه اجلوانب ا
مع احلق يف تقرير املصري املعلومايت من حيث إن واحدة من سلطات احلق يف تقرير املصري 
املعلومايت هي املوافقة عىل معاجلة البيانات الشخصية، وكذلك املطالبة بحذفها . بيد أهنام 
 ح املحمية وأسلوب احلامية.خيتلفان من حيث طبيعة املصال
                                                 
 انظر تفصياًل املبحث الثاين من البحث. (24)
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فاحلق يف اخلصوصية حيمي مصلحة اإلنسان يف احلياة اهلادئة البعيدة عن تطفل اآلخرين  
. ويمنحه احلق يف االحتفاظ بكل ما يشاء االحتفاظ به رسًا من وقائع وبيانات ختصه. وهو 
سان، إلنحق ذو طابع سلبي مانع يستهدف منع وصول اآلخرين إىل نطاق معني من حياة ا
بخالف اخلصوصية املعلوماتية أي احلق يف تقرير املصري املعلومايت الذي حيمي اإلنسان يف 
حالة السكون واحلركة )إن جاز التعبري(. فهو يمنحه احلق يف نرش بياناته الشخصية ومنع 
 نرشها أيضًا. 
نت معرفة اوتقييد معاجلتها واملطالبة بحذفها إذا انتفت أغراض املعاجلة هلا حتى لو ك
البيانات أو نرشها ال متثل مساسًا بخصوصيته. وعند الرجوع إىل احليثية األوىل من 
ديباجة)التمهيد( الالئحة نراها تنص عىل أنه: ) تعترب محاية األشخاص الطبيعيني فيام يتعلق 
ابمعاجلة البيانات الشخصية  قًّ اِسيًّا حن ( من ميثاق 1) 8(. واستندت إىل نص املادة أنسن
( من معاهدة تأسيس االحتاد 1) 16( واملادة "امليثاق"احلقوق األساسية لالحتاد األورويب )
( اللتني تنصان عىل أن: لكل شخص احلق يف محاية البيانات الشخصية TFEUاألورويب )
 املتعلقة به أو هبا.
 ءونص ميثاق احلقوق األساسية يف مادته الثامنة عىل محاية احلق يف اخلصوصية حيث جا
 فيها:
  .لكل إنسان حق احرتام حياته اخلاصة والعائلية ومسكنه ومراسالته -1
ال جيوز للسلطة العامة أن تتعرض ملامرسة هذا احلق إال وفقًا للقانون وبام متليه  -2
الرضورة يف جمتمع ديمقراطي لصالح األمن القومي وسالمة اجلمهور أو الرخاء 
اجلريمة، أو محاية الصحة العامة واآلداب، أو االقتصادي للمجتمع، أو حفظ النظام ومنع 
 .(25)محاية حقوق اآلخرين وحرياهتم
                                                 
 (25)  Convention for the Protection on Human Rights and Fundamental Freedoms art. 8, 
available at http://www.echr.coe.int/Documents/Convention_ENG.pdf. 
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اِسيًّاأن أي أن احلق يف تقرير املصري املعلومايت) محاية البيانات الشخصية( يعد حقًا  من  سن
حقوق اإلنسان وفقًا للترشيعات املشار إليها. ويتخذ مكانه يف نطاق احلقوق املدنية العامة 
 لإلنسان.
 املبحث الثاين
 عنارص احلق يف تقرير املصري املعلومايت
نصت الالئحة عىل حقوق)سلطات( أصحاب البيانات الشخصية. وأوجبت عىل 
مراعاة  processor))ومعاجلني  (controller)القائمني عىل معاجلة البيانات: متحكمني 
ل( املعاجلة يف )مطلب أوضوابط معينة عند القيام بمعاجلة البيانات. نتناول ضوابط 
 وسلطات أصحاب البيانات يف )مطلب ثاين(.
 املطلب األول
 ضوابط معاجلة البيانات الشخصية
وصف املرشع األوريب هذه الضوابط بأهنا مبادئ نظرًا ألهنا وثيقة الصلة بمختلف 
جوانب معاجلة البيانات الشخصية. حيث نصت عليها الالئحة يف الفصل الثاين منها 
(والتي جاءت حتت عنوان: املبادئ املتعلقة بمعاجلة 5وحددهتا بشكل جممل يف املادة )
  Principles relating to processing of personal dataالبيانات الشخصية 
حيث نصت عىل رضورة أن تكون كل معاجلة للبيانات الشخصية مرشوعة وعادلة )فرع 
أول( وأن تنفذ بطريقة شفافة )فرع ثان(. وتتم معاجلة البيانات يف حدود األغراض التي 
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 الفرع األول: 
 مبدأ املرشوعية والعدالة والشفافية يف املعاجلة
Lawfulness, fairness transparency, Principle 
.  (26)أوجبت الالئحة أن تكون أي معاجلة للبيانات الشخصية مرشوعة وعادلة وشفافة
ويرتبط هذا املبدأ بكل جوانب املعاجلة للبيانات الشخصية. وتتوفر املعاجلة عىل أساسها 
 . (27)حةالقانوين متى كانت متوافقة مع رشط من الرشوط املنصوص عليها يف الالئ
وتفرض الالئحة عىل املتحكم يف البيانات أن يكون قادراً عىل التحقق والتثبت من توافر 
هذه الرشوط قبل البدء يف أي إجراء من إجراءات املعاجلة. وتعد هذه الرشوط احلد األدنى 
اجلة مرشوعة املع تكونالذي ينبغي توافره إلجراء املعاجلة املرشوعة للبيانات الشخصية. و
ا متت بموافقة صاحب البيانات، أو كانت املعاجلة رضورية إلبرام أو تنفيذ عقد يكون إذ
صاحب البيانات طرفًا فيه، أو إذا كانت املعاجلة رضورية لتنفيذ التزام قانوين ملقى عىل 
عاتق املتحكم أو حلامية املصالح احليوية لصاحب البيانات أو لشخص طبيعي آخر أو لتنفيذ 
 مصلحة عامة.مهمة تقتضيها 
وتكون املعاجلة رضورية أيضًا لبلوغ املصالح املرشوعة التي يسعى املتحكم لتحقيقها،  
رشيطة إال تتعارض هذه املصالح مع املصالح أو احلقوق واحلريات األساسية لصاحب 
 .(28)البيانات املطلوب محايتها، وال سيام يف األحوال التي يكون فيها صاحب البيانات طفالً 
وحتظر الالئحة معاجلة البيانات الشخصية ذات الطبيعة اخلاصة )البيانات احلساسة(  
وهي البيانات التي تكشف عن األصل العرقي أو االثني أو اآلراء السياسية أو املعتقدات 
                                                 
 .(9الفقرة) 4املادة   (26)
 .( من الالئحة5( من املادة )1البند)أ( من الفقرة)  (27)
 .من الالئحة 6املاد  ( 28)
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الدينية أو الفلسفية أو العضوية النقابية والبيانات اجلينية والبيانات البيومرتية التي حتدد 
ص الطبيعي بشكل منفرد أو البيانات املتعلقة بالصحة أو البيانات املتعلقة هوية الشخ
. ونصت الالئحة عىل استثناءات (29)بالطبيعة واحلياة اجلنسية للشخص أو امليول اجلنسية له
 .(30)حمددة جيوز معها معاجلة هذه البيانات
ن طريق احبها عولن تكون املعاجلة عادلة إذا تم احلصول عىل البيانات الشخصية من ص
أو تكون معاجلة البيانات خارج نطاق التوقعات املعقولة لصاحبها  misleadingالتضليل 
Reasonable expectations  .أو متثل املعاجلة انتهاكًا لقوانني أو التزامات قانونية أخرى
وتقتيض عدالة املعاجلة إال يتم خداع أو تضليل صاحب البيانات بالغرض املقصود من 
املعاجلة وتتوفر حالة التضليل واخلداع حتى لو تم احلصول عىل البيانات من غري صاحبها 
 ية. طبقًا للقواعد العامة للمسئولية التقصري
اخلاص بالرشوط التعسفية يف عقود  13/93وطبقًا لتوجيه املجلس األوريب رقم  
االستهالك فإن املوافقة عىل الرشوط املوضوعة مسبقًا من قبل بائع أو مزود خدمة جيب أن 
تصاغ بلغة واضحة وبسيطة، وأال حتتوي رشوطاً تعسفية، وأن يتمكن صاحب البيانات من 
 .(31)بسهولةإبداء املوافقة عليها 
وللحصول عىل موافقة الشخص صاحب البيانات جيب أن يكون عاملًا هبوية املتحكم 
 وأغراض املعاجلة للبيانات الشخصية.
                                                 
 (.1الفقرة) 9( املادة 29)
 املصري املعلومايت.( انظر تفصياًل املبحث الثالث اخلاص بالقيود الواردة عىل احلق يف تقرير 30)
(31) COUNCIL DIRECTIVE 93/13/EEC of 5 April 1993 on unfair terms in consumer 
Contracts.  
من التوجيه تنص: يف حالة العقود التي تكون فيها مجيع أو بعض الرشوط املقدمة للمستهلك مكتوبة، جيب  5املادة 
عندما يكون هناك شك يف معنى مصطلح ما ، يسود التفسري األكثر صياغة هذه الرشوط دائاًم بلغة واضحة ومفهومة. 
 مالءمة للمستهلك
.https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=celex%3A31993L0013                    
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ولضامن منح املوافقة عن إرادة حرة غري متأثرة بأي ضغط، جيب أن يكون هناك توازن 
 سلطة عامة أوبني إرادة صاحب البيانات واملتحكم، السيام إذا كانت املتحكم يمثل 
صاحب عمل. وال تعد املوافقة قانونية وصحيحة إذا مل يكن متاحًا لصاحب البيانات أن 
 .(32)يقدم موافقته لكل العمليات التفصيلية التي تتضمنها معاجلة البيانات
وفيام يتعلق بعرض خدمات جمتمع املعلومات مبارشة عىل طفل، تكون معاجلة البيانات 
سنة عىل األقل. وإذا كان عمر  16عندما يكون عمر الطفل  الشخصية للطفل مرشوعة
سنة، فإن هذه املعاجلة ال تكون مرشوعة إال إذا تم منح املوافقة أو  16الطفل أقل من 
 .(33)الترصيح هبا ممن له الوالية أو الوصاية عىل الطفل
ن تكون أ وتزيد احلاجة للوضوح والدقة عندما يتعلق األمر بالتعامل مع األطفال. فالبد
لغة التعامل معهم بسيطة وواضحة يسهل للطفل إدراكها. وتسمح الالئحة باستخدام 
 .(34)الرموز الشائعة االستخدام لتقديم صورة أكثر وضوحًا وفهاًم جلمهور املتعاملني
 وبالنسبة لشفافية املعاجلة، توجب الالئحة عىل املتحكم أن يتخذ التدابري املناسبة لتقديم 
تتعلق بالتعامل مع صاحب البيانات يف صورة موجزة وشفافة وسهلة الفهم  أي معلومات
  .(35)ويمكن الوصول إليها بسهولة، وذلك باستخدام لغة واضحة وبسيطة
فالبد أن تكون لغة التواصل والتعامل مع صاحب البيانات خالية من أي غموض أو 
عاجلة ح الغرض من املمصطلحات أو عبارات تقنية. وحتتوي عىل معلومات كافية لتوضي
وأال تؤدي إىل أي سوء فهم. ويرى بعض الفقه أنه ينبغي أن تكون بلغة وهلجة البلد التي 
  .(36) ينتمي إليها الشخص صاحب البيانات موضوع املعاجلة
                                                 
 (.1( الفقرة)9املادة)   (32)
 (.8( من املادة )2( الفقرة)33)
 ( من الالئحة.12( من املادة )7( الفقرة )34)
 ( من الالئحة.12( من املادة )1( الفقرة )35)
(36) Peter Carey, Data protection, fifth edition, Oxford.p, 44. 
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ويلزم مبدأ الشفافية املتحكم أو معالج البيانات بإعالم صاحب البيانات حمل املعاجلة 
الوصول إىل البيانات واحلق يف تصحيحها واحلق يف حذفها، واحلق بحقوقه وهي: احلق يف 
يف تقييد معاجلتها أو االعرتاض عىل املعاجلة أو احلق يف نقلها، واحلق يف إال ختضع البيانات 
. وتنص الالئحة عىل متطلبات إجرائية تصب يف مصلحة حتقيق مبدأ (37)لنظام آيل للمعاجلة
 الشفافية وهي:
 املتحكم ممارسة صاحب البيانات حلقوقه.البد أن يسهل  -
 البد أن يستجيب املتحكم خالل وقت حمدد لطلبات ممارسة هذه احلقوق. -
وعند رفض طلب ممارسة أي من هذه احلقوق البد من تقديم أسباب الرفض،  -
 .(38)ية تقديم استئناف عىل قرار الرفضوإعالم صاحب البيانات بإمكان
 الفرع الثاين: 
 Data Minimization مبدأ ترشيد معاجلة البيانات
تلزم الالئحة كل من يتصدى ملعاجلة البيانات الشخصية أن يلتزم بجمع ذلك القدر من  
 Data)البيانات املالئم واملرتبط بغرض أو أغراض املعاجلة. وهو ما أطلقت عليه مبدأ 
Minimization)  والذي يمكن ترمجته بمبدأ الرتشيد يف معاجلة البيانات. وكان التوجيه
                                                 
املصالح املتعارضة لكل من صاحب البيانات الشخصية واملتحكم يف ( من الالئحة.  حول املوازنة بني 12( املادة )37)
 البيانات وحق اجلمهور يف احلصول عىل املعلومات انظر تفصياًل:
Daphne Keller, The Right Tools: Europe’s Intermediary Liability Laws and the EU 2016 
General Data Protection Regulation, Berkeley Technology Law Journal. Vol.3:297. 2018. 
P,300-378. 
 وانظر أيضًا:
Edward S. Dove, the EU General Data Protection Regulation: Implications for International 
Scientific Research in the Digital Era, the Journal of Law Medicine & Ethics · December 
2018.p.1015. 
 ( من الالئحة.51ادة )( امل38)
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.  (Excessive Processing(39السابق ينص عىل عدم اإلفراط يف مجع البيانات حمل املعاجلة 
وهو قيد غري حمدد، فالقيد يف الالئحة يلزم املتحكم بالبيانات واملعالج هلا بعدم جتاوز املعاجلة 
وهو أمر أكثر حتديدًا ودقة من النص عىل حظر اإلفراط يف املعاجلة.  ألغراضها املحددة.
حيث إن الالئحة حددت معيار ارتباط املعاجلة باحلاجة إليها أو الغرض منها، أما النص عىل 
 عدم اإلفراط يف املعاجلة فيفتح باب التأويالت املتعددة لتحديد املقصود باإلفراط.
م أو املعالج بمبدأ ترشيد املعاجلة البد من التأكد من وعليه لتحديد مدى التزام املتحك
غرض/ أغراض املعاجلة وهل تتم املعاجلة تنفيذًا له، عىل سبيل املثال: قد يكون مجع البيانات 
الشخصية عند كتابة نموذج التقدم لشغل وظيفة معينة الغرض منه أن يتخذ رب العمل قرارًا 
مقابالت الشخصية أم ال. وقد يكون الغرض من مجع بإدراج املتقدم يف قائمة اخلاضعني لل
البيانات من زبون قام برشاء منتج بواسطة موقع عىل شبكة اإلنرتنت هو إمتام عملية الرشاء 
ودفع الثمن وتوصيل املنتج له. وكذلك إمكانية إرسال عروض تسويقية أخرى له. ولذلك 
إن اخلطوة الثانية هي اإلجابة عىل عندما تكون األغراض ) األهداف ( من املعاجلة واضحة ف
 سؤال: هل كل إجراء من إجراءات املعاجلة حيقق هذه األغراض أم ال. 
فاملؤسسة ) املتحكم أو املعالج ( التي جتمع أو تستخدم أي بيانات شخصية غري مطلوبة 
 ألغراض املعاجلة املحددة فإهنا تكون قد انتهكت مبدأ ترشيد معاجلة البيانات.
ق مبدأ ترشيد معاجلة البيانات عند مجع البيانات فقط، بل يطبق يف كل مراحل وال يطب 
وأنواع معاجلة البيانات. فقد يتم مجع البيانات بشكل قانوين غري أن استخداماهتا الالحقة 
تكون غري قانونية. عىل سبيل املثال إذا كان الغرض من املعاجلة حيتم االطالع عليها من نفر 
م أو املعالج فال ينبغي أن تتاح آلخرين غريهم. وطلب اإلفصاح عن قليل لدى املتحك
 . (40)بيانات ترخيص قيادة السيارة لوظيفة ال عالقة هلا بقيادة سيارة يكون انتهاكًا للمبدأ
                                                 
 من التوجيه السابق. 28( انظر تفصيالً احليثية 39)
(40) PetterCarey, Op.Cit.p.36.                        
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وال يقبل من متحكم يف البيانات أو معالج هلا القول: إن صاحب البيانات قدم بياناته 
 طوعًا لسؤال اختياري يف نموذج معني قام بكتابته. 
 الفرع الثالث:
 Purpose Limitationمبدأ املعاجلة يف حدود الغرض 
رع عة. ويتفيتطلب هذا املبدأ أن يكون مجع البيانات ألغراض حمددة وواضحة ومرشو 
 هذا املبدأ إىل شقني:
الشق األول: يفرض التزاماً عىل املتحكم بأن حيدد أهداف )أغراض( بشكل واضح وأن 
 تكون هذه األهداف مرشوعة.
 الشق الثاين: يتطلب إال تكون معاجلة البيانات بوسيلة تتعارض مع أهداف مجعها.
بيانات بأن يتم األخذ قد وضعت توصية للمتحكمني يف ال 29وكانت جلنة املادة 
باحلسبان كل الظروف املحيطة باملعاجلة عند تقرير مدى توافق املعاجلة اإلضافية ألغراض 
 . وعىل وجه اخلصوص العوامل اآلتية:(41)املعاجلة األصلية 
العالقة بني األغراض التي مجعت البيانات الشخصية ألجلها وأغراض املعاجلة -1 (1
 اإلضافية.
فيه البيانات الشخصية والتوقعات املعقولة ألصحاب البيانات السياق الذي مجعت  (2
 اإلضافية. الستخداماهتا
 طبيعة البيانات الشخصية وأثر املعاجلة اإلضافية عىل أصحاب البيانات. (3
                                                 
(  كان االحتاد األوريب قد شكل جلنة استشارية خاصة للمساعدة يف تفسري وتطبيق نصوص التوجيه السابق سميت 41)   
من التوجيه السابق قد نصت عىل تشكيلها وتم  29وذلك ألن املادة  Article 29 Working Party 29املادة  بلجنة
 استبداهلا بمجلس محاية البيانات وفقًا لالئحة.     
Francoise Gilbert, Article 29 Working Party Supports European Court of Justice “Right to 
be forgotten” Rule. The computer & Internet Lawyer. Volume 31. Number 8. August 
2014.p.1-3. 
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الضامنات املقدمة من املتحكمني يف البيانات لضامن معاجلة عادلة ومنع أي تأثري غري  (4
 مربر له عىل أصحاب البيانات.
وعليه فإن االلتزام بالغرض/ األغراض التي مجعت البيانات ألجلها، حيول دون 
استخدام املتحكم أو املعالج لبيانات أخرى أو نقلها آلخرين الستخدامها يف أغراض غري 
متوافقة مع أغراض املعاجلة األصلية. ويعد بيع البيانات الشخصية لطرف ثالث بغرض 
 . (42)هلذا املبدأ وحقوق أصحاب البياناتمعاجلتها ألغراض أخرى انتهاكا 
 االشرتاك يف املعاجلة: 
عندما يشرتك يف املعاجلة أكثر من متحكم أو معالج، أو كان كل من املتحكم واملعالج  
يشاركون يف نفس املعاجلة حينها يكونون مسؤولني عن أي رضر ناتج عن املعاجلة، ويتحمل 
كل متحكم أو معالج املسؤولية بالتضامن عن الرضر من أجل ضامن تعويض فعال 
 .(43)لصاحب البيانات
حديث ملحكمة العدل األوربية عالج مسألة االشرتاك يف معاجلة البيانات ويف حكم  
اب مشغل موقع الويب الذي حيتوي عىل زر اإلعج" حتقيقًا ملصالح مشرتكة قىض باعتبار:
 بصفحته يف الفيسبوك متحكاًم بالبيانات باالشرتاك مع فيسبوك فيام يتعلق بجمع البيانات
ونقلها إىل فيسبوك. وعىل النقيض من ذلك، فإن هذا الشخصية للزوار عىل موقع الويب 
املشغل ليس، من حيث املبدأ، متحكاًم يف البيانات فيام يتعلق باملعاجلة الالحقة لتلك البيانات 
 .(44)"التي يقوم هبا فيسبوك وحده
                                                 
كمربدج ) ( غري بعيد واقعة بيع رشكة فيسبوك بيانات مخسني مليون من مستخدميها يف أمريكا لرشكة عالقات عامة42)
 .2016يف عام  ترامب دونالد للرئيس االنتخابية احلملة أناليتيكا( التي استخدمتها لدعم
 .82( من املادة 4(  الفقرة)43)
(44) Judgment in Case C-40/17 Fashion ID GmbH & Co. KG v Verbraucherzentrale           
NRW eV. Court of Justice of the European Union PRESS RELEASE No 99/19 Luxembourg, 
29 July 2019.  
https://curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/2019-07/cp190099en.pdf. 
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حيث تلخصت وقائع القضية التي نظرهتا املحكمة العليا يف دوسلدورف وأحالتها 
ملحكمة العدل األوربية للرد عىل تساؤهلا بشأن قيام بائع جتزئة أملاين يبيع املالبس عرب اإلنرتنت 
. وكانت النتيجة عندما يتعامل Face bookعىل  "اإلعجاب"يف موقعه عىل الويب بوضع زر 
. وكان Face bookمع موقع بائع األزياء يتم نقل البيانات الشخصية للزائر إىل أحد الزائرين 
هذا اإلرسال حيدث دون علم ذلك الزائر، وبغض النظر عام إذا كان هو أو هي عضًوا يف 
. اعرتضت مجعية محاية مصالح املستهلكني األملانية عىل بائع Face bookالشبكة االجتامعية 
دون موافقتهم ويف انتهاك  Face book Irelandنات الشخصية للزوار إىل األزياء قيامه نقل بيا
 رصيح لواجب اإلبالغ عن عملية نقل البيانات إىل متحكم أو معالج آخر.
 الفرع الرابع: 
 Data Accuracyمبدأ دقة البيانات
مل يرد يف الالئحة تعريف ملبدأ دقة البيانات ولكنها نصت عىل رضورة أن تكون البيانات 
 دقيقة وحمدثة عند احلاجة: 
“Personal Data must be accurate and, where necessary, kept out to date”. 
جيب متييز البيانات الشخصية "عىل أنه: 2018ونص قانون محاية البيانات الربيطاين لعام 
القائمة عىل احلقائق، قدر اإلمكان، عن البيانات الشخصية القائمة عىل التقييامت 
 .(45)"الشخصية
وحرص املرشع الربيطاين عىل تأكيد وجوب التمييز بني البيانات الشخصية املتعلقة 
 ة من أصحاب البيانات، مثل:بفئات خمتلف
 األشخاص املشتبه يف ارتكاهبم جريمة أو سريتكبون جريمة؛ -أ
                                                 
 من القانون. 38( من املادة 2( الفقرة)45)
In processing personal data for any of the law enforcement purposes, personal data based on 
facts must, so far as possible, be distinguished from personal data based on personal 
assessments. 
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 األشخاص املدانون بارتكاب جريمة ؛ -ب
 ؛ريمة أو قد يصبحون ضحايا جلريمةاألشخاص الذين قد يكونون ضحايا جل -ج
 .(46)الشهود أو األشخاص اآلخرون الذين لدهيم معلومات عن اجلرائم -د
وأوجب املرشع الربيطاين اختاذ مجيع اخلطوات املعقولة لضامن عدم نقل أو إتاحة  
البيانات الشخصية غري الدقيقة أو غري املكتملة أو التي مل تعد حمدثة ألي غرض من أغراض 
 تطبيق القانون.
 ولتحقيق ذلك نص املرشع عىل وجوب مراعاة اآليت: 
 إرساهلا أو إتاحتها، التحقق من نوعية البيانات الشخصية قبل  -أ
يف مجيع عمليات نقل البيانات الشخصية، جيب إدراج املعلومات الالزمة التي  -ب
 متكن املتلقي من تقييم درجة دقة واكتامل ووثوقية البيانات ومدى حتديثها، 
إذا تبني بعد إرسال البيانات الشخصية أن البيانات غري صحيحة أو أن اإلرسال  -ج
 .(47)املستلم دون تأخريغري قانوين، جيب إخطار 
وااللتزام بضامن أن تكون البيانات دقيقة وحمدثة هو التزام واقع عىل املتحكم وال يمكن  
تفويضه آلخرين، فإشعار املتحكم ألصحاب البيانات عند الرشوع يف معاجلتها بإبالغه بأي 
 تغيري يف البيانات ال حيول دون قيام مسئوليته عن عدم حتديثها. 
 البيانات املجهولة أو االسم املستعار:استخدام  
نصت الالئحة يف متهيدها عىل وجوب تطبيق أحكامها عىل األشخاص الطبيعيني  
 . (48)املواطنني واملقيمني يف دول االحتاد األوريب دون األشخاص االعتباريني
وقد يكون الشخص الطبيعي معينًا أو قاباًل للتعيني ولكن ال يمكن تطبيق الالئحة عىل  
                                                 
 ( من نفس املادة.3( الفقرة )46) 
 من القانون الربيطايت. 38من املادة  5( الفقرة 47) 
 من الالئحة. 14( احليثية 48) 
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بيانات متعلقة بشخص جمهول مثل: البيانات جمهولة املصدر التي جتمع يف االستبيانات 
لألغراض اإلحصائية والبحثية. بيد أن الالئحة تبيح استخدام االسم املستعار والذي يمكن أن 
طر التي يتعرض هلا أصحاب البيانات. ويساعد املتحكمني يف البيانات ومعاجليها يقلل من املخا
عىل الوفاء بالتزامات محاية البيانات. بيد أن استخدام االسم املستعار ال يمكن أن يكون ذريعة 
 .(49)للتقصري يف إجراءات احلامية املفروضة عىل املتحكمني بالبيانات واملعاجلني هلا
أو املعالج باختاذ إجراءات تقنية وتنظيمية لإلبقاء عىل بيانات صاحب ويلزم املتحكم 
االسم املستعار غري متاحة جلميع العاملني لديه. وعليهام أن حيددا األشخاص املخولني 
 . (50)بمعرفة هوية الشخص احلقيقية
كام تشري الالئحة إىل ارتباط األشخاص الطبيعيني باملعرفات التي توفرها أجهزهتم  
طبيقاهتم وأدواهتم وبروتوكوالهتم عرب اإلنرتنت، مثل: عناوين بروتوكول اإلنرتنت أو ملفات وت
خاصة عند مجعها مع املعرفات واملعلومات األخرى التي  -والتي يمكن (51)تعريف االرتباط
 أن ُتستخدم إلنشاء ملفات تعريف لألشخاص الطبيعيني وحتديدهم. -تتلقاها اخلوادم
 املطلب الثاين
 حقوق)سلطات( أصحاب البيانات الشخصية
نصت الالئحة عىل جمموعة من احلقوق التي يتمتع هبا صاحب البيانات. وهي حق صاحب  
، البيانات يف الوصول إىل بياناته حمل املعاجلة، واحلق يف نقل البيانات، واحلق يف تصحيح البيانات
واحلق يف تقييدها، واحلق يف االعرتاض عىل معاجلة واحلق يف حذفها) احلق يف النسيان(، 
                                                 
 من الالئحة. 28( احليثية 49) 
 من الالئحة. 29( احليثية 50) 
(51 )) Cookies(رف أيًضا بسجل التتبع أو سجل املتصفح هو قطعة نصية صغرية خمزنة ملف تعريف االرتباط ويع
لة يتضمن املواقع والصفحات التي ولج اليها املستخدم وبالتايل معرفة األسئ املتصفح عىل حاسوب املستخدم من قبل
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البيانات، احلق يف منع التحكم اآليل يف البيانات ألغراض التسويق. نتناول هذه احلقوق تباعًا 
لكل ما تقدم ذكره من حقوق ما عدا احلق يف حذف البيانات  )الفرع األول(يف فرعني نخصص 
 ًا ألمهيته وإثارته للجدل.نظر )الفرع الثاين(نخصص له فرعًا مستقالً 
 الفرع األول
 حقوق صاحب البيانات أثناء املعاجلة:
  Right of access by the data subject أوالً: احلق يف الوصول للبيانات
يطبق احلق يف الوصول إىل البيانات عىل املتحكم الواقع يف نطاق تطبيق الالئحة. وهذا االلتزام  
الواقع عىل املتحكم يقيض بتمكني أصحاب البيانات من الوصول إىل بياناهتم مع كل املعلومات 
 الرضورية املتعلقة بمعاجلة هذه البيانات. وهو عبء إداري ومايل عىل املتحكم.
ا احلق وسيلة مؤثرة لتمكني األفراد من التوصل إىل كميات هائلة من بياناهتم ويعد هذ 
 .(52)حمل املعاجلة يف خمتلف املؤسسات والرشكات
ويتيح هذا احلق لصاحب البيانات أن يكون عىل علم دائم بأن بياناته تعالج من قبل املتحكم 
 .(53)م أسباب تربر طلبهذاته، أو من معالج ينوب عنه. وال يكلف صاحب البيانات بتقدي
وطلب االستعالم عن البيانات حمل املعاجلة جماين ألول مرة. وقد يفرض املتحكم  
حب بالنسبة ألي نسخ إضافية يطلبها صا -استناًدا إىل التكاليف اإلدارية-رسوًما معقولة 
 .(54)البيانات 
                                                 
 ( من الالئحة.15( تم النص عىل هذا احلق يف املادة )52)





 ( من الالئحة.15( من املادة )4( الفقرة )54)
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ال أساس له بشكل واضح أو مبالغ فيه  وتنص الالئحة أيضًا عىل أنه إذا كان الطلب 
(manifestly unfounded or excessive)  فإن مقدم الطلب يتحمل تبعاته املالية. ومل
توضح الالئحة املقصود بأن الطلب ال أساس له بشكل واضح أو مبالغ فيه. بيد أن بعض 
كررًا دون ن متالفقه يرى أن الطلب الذي سيلقي عىل عاتق املتحكم عبئًا واضحًا، كأن يكو
مربر أو هبدف إزعاج ومضايقة العاملني لدى املتحكم، فهو ال حمالة واقع يف نطاق الطلبات 
 . (55)املبالغ فيها عىل األقل
الً املتحكم ملزم بأن يبذل جهداً معقو "وكانت املحكمة العليا يف بريطانيا قد قررت أن:  
بيانات. عىل إال يكون هذا البحث ومتناسبًا للبحث عن املعلومة املطلوبة من صاحب ال
مستنفدًا كل وقت وجهد املتحكم. وليس بالرضورة أن يقوم بكل ما هو رضوري وممكن 
 It is not necessary)أن يقلب كل حجر لتحقيق هذا الطلب(  -حسب تعبري املحكمة _
to “leave no stone unturned "(56) . 
 أو أنه مبالغ فيه عىل املتحكم. حيثويقع عبء إثبات أن الطلب ليس له أساس واضح 
إن صاحب البيانات يستعمل حقًا مرشوعًا ومن يرى جتاوزًا أو تعسفًا يف استعامل حق يقع 
 عليه عبء إثبات ذلك.
 :نطاق احلق 
يمنح هذا احلق صاحب البيانات معرفة ما إذا كانت بياناته الشخصية حمل معاجلة أم ال.  
                                                 
(55 https://ico.org.uk/for-organisations/guide-to-data-protection/guide-to-law-enforcement-
processing/individual-rights/manifestly-unfounded-and-excessive. 
(56) Ezsias v Welsh Ministers [2007] AII ER (D) 65 . 
وهو مستوحى من  1998طبقت املحكمة العليا األحكام الواردة يف القانون الربيطاين حلامية البيانات الشخصية لعام  
والذي كان ينص عىل حق األفراد يف التوصل إىل بياناهتم حمل املعاجلة للتأكد  بوجه  1995التوجيه األوريب السابق لعام 
 خاص من دقتها ورشعية معاجلتها:
“….in order to verify in particular, the accuracy of the data and the lawfulness of the 
processing”. 
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ه أو معالج ينوب عنه. وأن يتاح له الوصول إىل بياناته وهل تعالج من قبل املتحكم ذات
باإلضافة إىل معرفة املعلومات املتعلقة بمعاجلة البيانات. وبناء عليه فإنه من حق الفرد 
 صاحب البيانات أن يتم تزويده باملعلومات اآلتية:
 أغراض املعاجلة. (1
 فئات البيانات الشخصية املعنية باملعاجلة. (2
 يانات أو فئاهتم الذين ستكشف هلم البيانات السيام إذا كانوا يفحتديد مستلمي الب (3
 دول أخرى أو منظامت دولية.
 حتديد مدة املعاجلة إذا أمكن أو عىل األقل املعيار املستخدم لتحديد هذه املدة. (4
 إعالمه باحلقوق التي يتمتع هبا. (5
 احلق يف تقديم شكوى للسلطات املختصة. (6
ر الذي أخذ منه املتحكم بياناته عندما ال يتم إعالم صاحب البيانات باملصد (7
 احلصول عليها بشكل مبارش منه.
-Automated Decision)إعالمه بوجود آلية صنع القرار بدون تدخل برشي (8
making) . .وطبيعة عملها والنتائج اهلامة واملحتملة الستخدام هذه اآللية 
 .(57)ةآخر أو منظمة دولي الضامنات املتوفرة عند نقل البيانات الشخصية إىل بلد (9
وعلة تقرير هذا احلق بحسب الالئحة حتى يكون صاحب البيانات عىل بينة ويقني من 
 .(To be aware of and verifying lawfulness of processing (58رشعية املعاجلة 
أن اهلدف  -بناء عىل التوجيه السابق-وهناك الكثري من األحكام القضائية التي قررت  
الدقيق من طلب أصحاب البيانات التوصل إىل بياناهتم هو متكينهم من التحقق من دقة 
  .البيانات وأن معاجلتها تتم بشكل قانوين
                                                 
 الالئحة. 15( من املادة 1الفقرة) من   h وحتى   a( البنود من 57)
 من الالئحة. 63( احليثية 58)
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ويل الفرد ض من ختحيث قررت حمكمة االستئناف الربيطانية يف قضية ديورانت أن الغر 
احلق يف التوصل إىل بياناته هو متكينه من التثبت فيام إذا كانت معاجلة املتحكم هلذه البيانات 
غري قانونية وتنتهك خصوصيته. فإذا كان األمر كذلك يكون من حقه اختاذ اإلجراءات 
 .(59)الكفيلة بحاميتها
، أو أنه قد تم احلصول وال يمكن حجب البيانات عن صاحبها بحجة أهنا معلومة له 
وال يلزم املتحكم باالستجابة لطلب لن يسفر عن بيانات  .(60)عليها منه يف بادئ األمر
 شخصية، أو أن هذه البيانات مستثناة من الكشف واإلعالن.
وجيب أن يضمن املتحكم عدم استخدام أجهزة االتصال الشخصية لعامليه، أو  
 اخلاصة هبم يف اتصاالت العمل.حسابات الربيد اإللكرتونية الشخصية 
وينبغي إعالم صاحب البيانات بالقرارات املتخذة بالوسائل اآللية مثال: أنظمة البنوك  
فالبد من إعالم صاحب البيانات بآلية عمل األنظمة اآللية التي تعالج بياناته والتي يمكن 
تقدم آلية اختاذ القرار بشأن ومثال عىل ما  .أن تنتج عنها قرارات هلا آثار سلبية بالنسبة إليه
 .(Credit Scoring) الرصيد املكتسب للعميل
وعندما ترتبط بيانات أحد األشخاص بغريه، كالبيانات املتعلقة بعدة مستأجرين ملبنى  
أو تقرير كتبه شخص عن شخص آخر بحكم وظيفته، أو شكوى مقدمة من زميل ضد آخر 
يف منشأة ما، ففي كل هذه احلاالت ينبغي عىل املتحكم أن يقدم البيانات التي ختص صاحبها 
  .(61)هفقط وحيجب عنه ما خيص غري
                                                 
(59) The proper purpose of a subject access request is to enable a data subject to check the 
accuracy of the data and to see that they are being processed lawfully of the data and to see 
that they are being processed lawfully   Johnson v MDU (2007) EWCA Civ 262. Durant v 
FSA [2003] EWCA Civ 1746.                                                                                                                                                                
(60) Dr Cécile Deer v The university of Oxford [2017] EWCA Civ 121                                                                                       
(61) Peter Carey, Data Protection, Oxford University Press, 2018. P.132.                                                                                                                           
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ويثور التساؤل: هل يقصد بحق صاحب البيانات يف التوصل إىل بياناته الشخصية حمل  
املعاجلة هو الوصول إىل امللفات، أو املستندات التي حتتوي عىل البيانات الشخصية مثل: 
رسائل الربيد اإللكرتوين واخلطابات والعقود والسجالت ......إلخ؟ أم املقصود احلصول 
ات ذاهتا دون الوسيط الذي حيتوهيا؟. والرأي الراجح أن امللفات أو املستندات ال عىل البيان
 . (62)الذي يتم ختزين البيانات عليه "الوسيط"ولكنها  "بيانات شخصية"تعد 
من الالئحة التي حددت اهلدف من تقرير احلق يف  63ويدعم هذا الرأي نص احليثية  
معاجلتها تتم بشكل قانوين وعليه فإن الوصول  الوصول إىل البيانات وهو التحقق من أن
 إىل املستندات التي حتتوي البيانات ليس هدفًا لذاته. 
ويف قرار للمحكمة اإلدارية االحتادية يف النمسا قىض بتصحيح قرار صادر عن اهليئة 
النمساوية حلامية البيانات والذي كان يلزم البنك بتقديم نسخ مكررة من كشوفات احلساب 
دم الطلب. حيث أكدت عىل أن البنك ليس ملزًما بتقديم النسخ املكررة املطلوبة من ملق
كشوف احلساب. وإنام املقصود هو الوصول إىل البيانات الشخصية املحددة الواردة يف تلك 
 .(63)الكشوف
 ثانيًا:احلق يف نقل البيانات:
استالم  ياناتهو حق مرتبط باحلق يف الوصول إىل البيانات، حيث خيول صاحب الب
 روءومقالبيانات الشخصية التي قدمها للمتحكم يف قالب منظم وشائع االستخدام 
                                                 
 التساؤل لدى:( انظر تفصياًل مناقشة هذا 62)
https://www.lexology.com/library/detail.aspx?g=dbef2017-2532-48fe-a391-1c9aa0c0e737 
البنك( معلومات تتعلق بدفعاته إىل مستلم معني ، طلب املدعي )عميل البنك( من املدعى عليه ) 2017( يف عام 63)
 30خالل السنوات اخلمس السابقة. وافق املّدعى عليه عىل تقديم نسخ مكررة من كشوف احلساب مقابل رسم قدره 
يورو سنوًيا )والذي ُسمح له بفرضه بموجب الئحة خدمة الدفع السارية(. ومع ذلك ، مل يكن املدعي عىل استعداد 
رسوم وطلب البيانات مرة أخرى مع اإلشارة رصاحة إىل حقه يف الوصول بموجب قانون محاية البيانات لدفع هذه ال
النمساوي )املنطبق آنذاك(. مل يمتثل املدعى عليه لطلب وصول املدعي ولكنه كرر استعداده لتقديم كشوف احلساب 
 .ADPA وقدم شكوى إىلفقط عند استالم الرسوم. اعترب املدعي هذا انتهاكًا حلقه يف الوصول 
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باألجهزة اإللكرتونية وإلرسال هذه البيانات ملتحكم آخر. هيدف هذا احلق تسهيل قدرة 
أصحاب البيانات نقل وإرسال بياناهتم الشخصية من نظام تكنولوجيا معلومات إىل آخر 
 .(64)مزودي اخلدماتوالتبديل بني 
 :نطاق احلق
ال يطبق هذا احلق إال عىل البيانات الشخصية التي قدمها صاحبها. ومتت معاجلتها آليًا. 
وكان األساس القانوين للمعاجلة هو موافقة صاحب البيانات، أو أن معاجلة البيانات كانت 
 رضورية إلبرام أو تنفيذ عقد يكون صاحب البيانات طرفًا فيه. 
ن أيضًا البيانات املعاجلة بواسطة مزود خدمة عامة أو مزود خدمة عىل اإلنرتنت ويتضم
يف سياق تزويد خدمة تعاقدية. ويمكن أن متتد إىل بيانات معاجلة بواسطة رب عمل إلبرام 
عقد مع عامل ) صاحب البيانات(، عىل سبيل املثال: السرية الذاتية املقدمة من العامل عند 
 أو يف نطاق العالقات املالية بني رب العمل والعامل.  التقدم لشغل وظيفة
 واحلق يف نقل البيانات مقيد بتوافر اإلمكانية التقنية لتحقيقه، ولن جيد سبياًل للتطبيق
عندما تعالج سلطة عامة البيانات الشخصية تنفيذًا إلحدى مهامها اهلادفة حتقيق مصلحة 
 عامة.
 :Right to rectification ثالثًا:احلق يف تصحيح البيانات
متنح الالئحة أصحاب البيانات الشخصية احلق يف تصحيح بياناهتم الشخصية إذا كانت  
. وهذا احلق وثيق الصلة بالتزام املتحكم واملعالج باختاذ كل (65)غري دقيقة أو غري مكتملة
اإلجراءات املعقولة لضامن دقة البيانات الشخصية. وعند ممارسة هذا احلق فإن املتحكم 
مطالب بإعالم أي مستلم للبيانات: موظفيه، املعاجلني، ولكل من كشفت له البيانات 
                                                 
 من الالئحة. 15( من املادة 3( الفقر)64)
 ( من الالئحة.16( املادة )65)
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ب عالم مستحيالً أو يتطلب جهداً ال يتناسالشخصية، بالتصحيح الذي تم ما مل يكن هذا اإل
ن األطراف الذي هؤالءوالبد من إعالم صاحب البيانات بكل . وأمهية التصحيح املطلوب
 اطلعوا عىل بياناته.
 :Right to object رابعًا:احلق يف االعرتاض عىل معاجلة البيانات
. عىل (66)معينة جيوز لكل صاحب بيانات أن يعرتض عىل معاجلة بياناته يف حاالت 
سبيل املثال: يكون استخدام احلق مطلقًا إذا كان الغرض من معاجلة البيانات هو 
استخدامها يف أغراض التسويق املبارشة. وعليه يكون لزامًا عىل املتحكم التي يستلم 
اعرتاضًا من صاحب البيانات عىل معاجلة بياناته يف أغراض التسويق أن يتوقف عىل 
هناك استثناءات أو قيود عىل صاحب البيانات يف استخدامه هلذا احلق يف  املعاجلة. وليس
هذه احلالة. ويضيق احلق عىل صاحب البيانات عندما تستند أغراض املعاجلة عىل أسس 
قانونية كأن تكون املعاجلة ألغراض حتقيق املصلحة العامة، أو تنفيذًا لواجبات املتحكم 
كون املعاجلة يف سياق بحث علمي أو إحصائي أو الذي متثل سلطة عامة، أو عندما ت
 تارخيي.
 خامسًا: احلق يف االعرتاض عىل التسويق املبارش للبيانات: 
يمنح هذا احلق صاحب البيانات أن يطلب من املتحكم التوقف عن استخدام بياناته 
ألغراض تسويقية مبارشة. ويتضمن هذا احلق سلطة منع أي حماولة حتديد نمطي 
. ويتضمن هذا احلق االعرتاض عىل (67)ات وأذواق وميول أصحاب البياناتالهتامم
                                                 
 البند)د(. 1فقرة 5( املادة 66)
من الالئحة حيث تنص عىل حق صاحب البيانات يف االعرتاض عىل معاجلة البيانات  21املادة ( 67)
الشخصية املتعلقة به يف أي وقت ألسباب تتعلق بوضعه اخلاص ، أو ألسباب تستند إىل البند )هـ( أو )و( من 
حكم معاجلة البيانات ، بام يف ذلك التنميط عىل أساس تلك األحكام. ال جيوز للمت6( من املادة 1الفقرة)
الشخصية بعد ذلك إال إذا أبدى املتحكم أسباباً قاهرة وجيهة للمعاجلة التي تتجاوز مصالح وحقوق وحريات 
صاحب البيانات أو إلنشاء مطالبات قانونية أو ممارستها أو الدفاع عنها. وينص البندان )هـ،و( من الفقرة 
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معاجلة البيانات ألغراض التسويق وكل حماوالت استخدام البيانات الشخصية ألغراض 
التسويق يف خمتلف وسائل اإلعالم سواء عرب التواصل الشخيص بالربيد العادي أو 
ية القصرية أو عرب اإلعالن عىل مواقع اإللكرتوين أو من خالل الفاكس أو الرسائل النص
اإلنرتنت.وينحرص استخدام هذا احلق أمام املتحكمني الذين تستخدم البيانات الشخصية 
 ألغراض التسويق املبارش.
وعليه البد من أن يكون اعرتاض صاحب البيانات عىل معاجلة بياناته ألغراض التسويق 
وسائل االتصال. فال جيوز مثاًل أن يكون  املبارش شاماًل لكل أوجه املعاجلة يف خمتلف
اعرتاضه حمصوراً عىل وسيلة دون أخرى، كأن يرفض استالم رسائل عرب الربيد اإللكرتوين 
فقط دون أن يؤكد أنه ال يقبل كل أنواع املعاجلة وعرب خمتلف وسائل اإلعالم واالتصال 
 االجتامعي.
واجلدير باملالحظة بأن غياب أي اعرتاض عىل استالم مواد تسويقية بواسطة شخص 
حمدد ال يعني بالرضورة بأن إرسال مثل هذه املواد هلذا الشخص سوف يعد إجراًء مرشوعًا. 
فالتسويق املبارش بالربيد اإللكرتوين أو اهلاتف أو الفاكس البد أن يتوافق مع مقتضيات 
 ( .68)التي نص عليها التوجيه اخلاص باخلصوصية اإللكرتونية  اخلصوصية اإللكرتونية
                                                 
رضورية ألداء مهمة حتقيقًا للمصلحة العامة، أو يها املعاجلة ( عىل األحوال التي تكون ف6( من املادة )1)
ممارسة السلطة الرسمية املخولة لوحدة حتكم، أو عندما تكون املعاجلة رضورية ألغراض املصالح املرشوعة 
 التي يستهدفها املتحكم.
 
 توجيه اخلصوصية اإللكرتونية( 68)
DIRECTIVE 2002/58/EC OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF  THE COUNCIL 
of 12 July 2002 concerning the processing of personal data and the protection of privacy in 
the electronic communications sector (Directive on privacy and electronic communications) 
وكان هذا التوجيه بحسب ماجاء يف حيثيات .  (E-privacy Directive(2002/58/ECويشار اليه اختصارًا:  
إصداره قد أشار إىل التوجيه السابق اخلاص بمعاجلة بيانات األفراد الشخصية وضامن محايتها مقابل سالسة تدفقها وإنه 
اد من ميثاق احلقوق األساسية لالحت 7,8جاء لضامن هذه اخلصوصية واحلقوق األساسية التي نصت عليها املواد 
األوريب. ونصت املادة األوىل منه عىل ضامن محاية اإلنسان األساسية والرسية واخلصوصية فيام يتعلق بمعاجلة البيانات 
36
Journal Sharia and Law, Vol. 2021, No. 88 [2021], Art. 8
https://scholarworks.uaeu.ac.ae/sharia_and_law/vol2021/iss88/8
 [د. محمد حسن عبد الله]
 
 




حيث استهدف التوجيه املذكور محاية حقوق األفراد يف اخلصوصية والرسية أثناء معاجلة 
بياناهتم من فئة حمددة وهي: املؤسسات اخلاصة بتقديم خدمات االتصال بكافة 
 أنواعها)اهلاتف الثابت والنقال والفاكس واإلنرتنت(.
 :نطاق احلق
يطبق احلق عىل كل البيانات الشخصية املعاجلة ألغراض التسويق املبارش. عىل الرغم 
ولكن من الواضح أنه يشري  Direct marketingمن عدم تعريف الالئحة للتسويق املبارش 
إىل كل املواد اإلعالنية والتسويقية التي توجه نحو مستلم حمدد. حيث يتضمن التسويق 
ل مؤكد نقل مواد إعالنية جتارية ألشخاص معينني بواسطة طائفة من الوسائل املبارش بشك
تتضمن: الربيد اإللكرتوين، الفاكس، الرسائل اهلاتفية. وال ينحرص مفهوم التسويق املبارش 
 للرتويج لسلع وخدمات أو لألعامل التجارية. 
اره يتضمن أي بلتعريف التسويق املبارش باعت -يف بريطانيا-تم تبني مفهوم واسع  
تواصل هادف يتم من مؤسسة إىل فرد والذي يتضمن أهداف وقيم املؤسسة. بل إن املفهوم 
تم توسيعه ليشمل احلمالت السياسية االنتخابية باإلضافة إىل تواصل املؤسسات اخلريية 
 .(69)مع املتربعني املحتملني إلعالمهم بأنشطتها
فاحلق ال يقترص عىل رفض استالم مواد تسويقية وإنام يمتد لكل األنشطة السابقة 
                                                 
الشخصية يف نطاق وسائل االتصال اإللكرتونية. ونظرًا إللغاء التوجيه اخلاص بمعاجلة البيانات الشخصية وجميء 
س حاليًا إصدار الئحة جديدة خاصة باخلصوصية اإللكرتونية عوضًا عن الالئحة عوضًا عنه فإن االحتاد األوريب يدر
هذا التوجيه لنفس األسباب التي دعت إىل إلغاء التوجيه اخلاص بمعاجلة البيانات وهي أن الالئحة وفق معاهدة تأسيس 
 أساسه تضع شادي عىلاالحتاد األوريب قانون واجب التطبيق يف كل دول االحتاد بشكل مبارش بينام التوجيه قانون إر
( من توجيه اخلصوصية اإللكرتونية عىل:) جيب أن يتخذ مقدم خدمة 4الدول األعضاء ترشيعات وطنية. وتنص املادة )
االتصاالت اإللكرتونية املتاحة للجمهور التدابري التقنية والتنظيمية املناسبة حلامية أمن خدماهتا ، إذا لزم األمر بالتزامن 
تصاالت العامة فيام يتعلق بأمن الشبكة. مع األخذ يف االعتبار احلالة الفنية وتكلفة تنفيذها ، جيب أن مع مزود شبكة اال
 تضمن هذه التدابري مستوى من األمان يتناسب مع املخاطر الظاهرة.
(69) Peter Carey, Data Protection, Op. cit.p.141.  
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واملرتبطة بإرسال املواد التسويقية مثل: مجع البيانات، جتهيز امللف الشخيص) الربوفايل( 
  .(70)فرز البيانات ......إلخ
ق ح واحلق يف االعرتاض عىل استخدام البيانات الشخصية ألغراض التسويق املبارش 
 .مطلق مل تنص الالئحة عىل أية قيود أو استثناءات عليه
 الفرع الثاين:
 احلق يف طلب حذف البيانات 
Right to erasure (right to be forgotten) 
كان هذا احلق قبل تنظيمه يف الالئحة األوربية حمل جدل بني مؤيد ومعارض يف أوساط 
. بيد أنه استقر أمره وفصلت رشوطه يف الالئحة. وأصبح من حق (71)الفقه والقضاء
أن يطلب من املتحكم حمو البيانات  -( من الالئحة17وفقًا للامدة ) –صاحب البيانات 
الشخصية املتعلقة به دون تأخري. ويلتزم املتحكم بمحو البيانات الشخصية يف احلاالت 
 التالية:
إذا مل تعد البيانات الشخصية رضورية لألغراض التي من أجلها تم جتميعها أو  (1
 .(72)معاجلتها
 .(73) نات قد متت بموافقة مسبقة من صاحبهاإذا كانت معاجلة البيا (2
إذا اعرتض صاحب البيانات عىل املعاجلة وال توجد أي أسس قانونية حتول دون  (3
 . (74)االعرتاض عىل املعاجلة
                                                 
 .142( املرجع السابق. ص 70)
عبد اهلادي فوزي العويض، احلق يف الدخول يف طي النسيان عىل شبكة اإلنرتنت، دار ( انظر تفصياًل: 71)
 .2014النهضة العربية، القاهرة،
 .من الالئحة 17( املادة 1من الفقرة ) (a)( البند 72)
 من الالئحة 17( املادة 1من الفقرة ) (b)البند (73)
 من الالئحة 17( املادة 1من الفقرة ) (c) البند(74)
38
Journal Sharia and Law, Vol. 2021, No. 88 [2021], Art. 8
https://scholarworks.uaeu.ac.ae/sharia_and_law/vol2021/iss88/8
 [د. محمد حسن عبد الله]
 
 




 .(75)إذا كانت املعاجلة للبيانات الشخصية قد متت بشكل غري قانوين (4
 .(76)ويناللتزام قان التزام املسئول عن املعاجلة بمحو البيانات الشخصية امتثاالً  (5
إذا تم مجع البيانات الشخصية فيام يتعلق بعرض خدمات جمتمع املعلومات املشار  (6
 .(77)(1( الفقرة )8إليها يف املادة )
ويلتزم املتحكم يف البيانات بتنفيذ طلب احلذف يف احلاالت املذكورة حتى إن مل يرتتب 
 هذه احلاالت بالتفصيل: عن استمرار املعاجلة رضر بصاحب البيانات. وسنتناول
 أوالً: انقضاء احلاجة من البيانات الشخصية:
وملا كان واجبًا عىل املتحكم يف البيانات حتديد األغراض التي ألجلها جتمع وتعالج 
البيانات الشخصية بحيث تكون واضحة ومرشوعة وكافية وذات صلة وحمدودة بالقدر 
 .(78)الالزم ألغراض املعاجلة 
وعليه فإنه يكون من حق صاحب البيانات املطالبة بحذفها من ملفات املتحكم إذا  
انتهك األخري هذه الرشوط. وكذلك إذا كانت الفرتة التي احتفظ فيها املتحكم بالبيانات 
                                                 
 من الالئحة 17( املادة 1من الفقرة ) (d)البند (75)
 من الالئحة 17( املادة 1من الفقرة )( e)البند (76)
 من الالئحة 17( املادة 1( من الفقرة )fالبند )(77)
يف املائة من أصحاب العمل حمركات  80، يستخدم ما يقرب من 2009وفقًا لدراسة استقصائية أجريت عام  (78)
البحث ملعرفة املتقدمني للوظائف، وتبني أن معظم أصحاب العمل يرفضون املتقدمني بناء عىل ما جيدونه يف تارخيهم 
نمط حياة  خماوف بشأن"فضون مرشًحا عىل أساس املدون يف الشبكة. حيث أبلغ أكثر من نصف أرباب العمل أهنم سري
صور ومقاطع فيديو ومعلومات غري مناسبة ( "أو  "تعليقات غري مالئمة أو نص مكتوب من قبل املرشح"أو  "املرشح
حيث إن هذه النتائج يتم إنشاؤها يف العادة من قبل الرشكات اخلاصة التي تصنف املتقدمني لألعامل بناًء عىل ملفاهتم 
 خصية عىل الشبكات االجتامعية ونتائج بحث جوجل. انظر تفصياًل:الش
SHLOMIT YANISKY-RAVID, TO READ OR NOT TO READ:  PRIVACY WITHIN 
SOCIAL NETWORKS, THE ENTITLEMENT OF EMPLOYEES TO A VIRTUAL 
“PRIVATE ZONE,” AND THE BALLOON THEORY, AMERICAN UNIVERSITY LAW 
REVIEW, Vol. 64: issue 1,2014. P.65-66. 
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 أطول مما يلزم لتحقيق أغراض املعاجلة املعلنة مسبقًا.
قررت حمكمة العمل  1984عام  وكان القضاء األملاين سباقًا لتقرير هذا احلق. ففي 
الفيدرالية أن حق طالب الوظيفة يف تقرير مصري معلوماته الشخصية قد ينتهك إذا كانت 
الرشكة التي رفضت توظيفه حتتفظ ببياناته بشكل غري حمدد. ومل تثبت أن هلا مصلحة 
 . (79)مرشوعة يف االحتفاظ هبا
ومن أجل التثبت من أن الغرض من املعاجلة اإلضافية متوافقاً مع الغرض أو األغراض  
 للمعاجلة قانونيةال املتطلبات مجيع استيفاء بعد املتحكم عىل جيب نه‘األصلية للمعاجلة ف
 :(80)التالية األمور االعتبار يف يأخذ أن األصلية
 واملعاجلة األصلية.أي رابط بني تلك املعاجلة اإلضافية املقصودة  (1
السياق الذي مجعت يف إطاره البيانات الشخصية، والسيام التوقعات املعقولة  (2
لصاحب البيانات استنادًا إىل عالقته باملتحكم فيام يتعلق باالستخدامات اإلضافية 
 للبيانات.
 وجود ضامنات مناسبة يف كل من عمليات املعاجلة األصلية واملعاجلة الالحقة. (3
ن املعاجلة قد متت بناء عىل موافقة صاحب البيانات أو بناء عىل أساس عندما تكو (4
  .قانوين عىل مستوى االحتاد أو إحدى الدول األعضاء
                                                 
ُطلب من املتقدم للوظيفة أن يمأل استامرة الطلب من خالل تقديم اسمه وعنوانه، وكذلك تفاصيل عن حياته  (79)
املهنية، وحوادثه، وإعاقته، وما إىل ذلك. كام وقع عىل ورقة تقول إنه وافق عىل استخدام بياناته. . وعندما مل حيصل عىل 
وهو األمر الذي رفضت الرشكة القيام به. بحجة  أن نموذج الطلب الوظيفة ، طلب من الرشكة أن تقوم بإتالف طلبه ، 
مل تتم معاجلته بواسطة وسائل اتوماتيكية للبيانات الشخصية ، والتي تشكل جزًءا من نظام حفظ امللفات ، فإن القانون 
إتالف نموذج الطلب  يفمل يكن قاباًل للتطبيق. ومع ذلك استطاع املدعي أن يبني مطالبته عىل أساس التوازن بني رغبته 
 ومصلحة صاحب العمل يف االحتفاظ به. احلكم مشار إليه لدى:
Claudia Kodde, Germany’s ‘Right to be forgotten’ – between the freedom of expression and 
the right to informational self-determination, International Review of Law, Computers & 
Technology, 2016 Vol. 30, Nos. 1–2, 17–31, 
http://dx.doi.org/10.1080/13600869.2015.1125154. 
 ( من الالئحة.9( من املادة )2من الفقرة ) (j)البند (80)
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عندما تكون املعاجلة قد متت بناء عىل موافقة صاحب البيانات، أو بناء عىل أساس  (5
تكون  فيةقانوين عىل مستوى االحتاد، أو إحدى الدول األعضاء، فإن املعاجلة اإلضا
مرشوعة ولو مل تكن متوافقة مع الغرض األصيل للمعاجلة إذا كانت تعد تدبريًا 
رضوريًا ومالئاًم لضامن أهداف تقتضيها املصلحة العامة مع ضامن مراعاة املبادئ 
 املنصوص عليها يف الالئحة ومن أمهها حق صاحب البيانات يف االعرتاض.
 متت بموافقة مسبقة من صاحبها: ثانيًا: إذا كانت معاجلة البيانات قد
عندما تعتمد املعاجلة بناء عىل موافقة صاحب البيانات، جيب أن يكون املتحكم قادرًا 
 .(81)عىل إثبات أن صاحب البيانات قد وافق عىل معاجلة بياناته الشخصية
وحيق لصاحب البيانات الرجوع عن موافقته يف أي وقت، وال يؤثر ذلك عىل قانونية 
ة التي متت قبل الرجوع عنها. وقبل إعطاء املوافقة، جيب إخطار صاحب البيانات املعاجل
 .(82)بحقه يف الرجوع عنها. وجيب أن يكون الرجوع ميرسًا مثلام كان منح املوافقة
ولصاحب البيانات الرجوع عن موافقته عىل معاجلة بياناته لغرض أو أغراض حمددة 
اء عىل البيانات قيد املعاجلة. وكانت الالئحة قد عندما ال يوجد أساس قانوين آخر لإلبق
ها ويمكن لصاحبها السامح بمعاجلت نصت عىل حظر معاجلة البيانات الشخصية احلساسة
 .(83)لغرض أو أكثر
ثالثًا: اعرتاض صاحب البيانات عىل املعاجلة عندما تنعدم األسس القانونية امللزمة 
                                                 
 ( من الالئحة.7( من املادة )1( الفقرة)81)
 ( من الالئحة.7( من املادة )4الفقرة )( 82)
 من البحث. 16( انظر تعريف البيانات احلساسة يف ص 83)
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وجيب إال يقوم املتحكم بعد ذلك  .(85)التنميط أو إذا كانت املعاجلة تستهدف (84)للمعاجلة
بمعاجلة البيانات الشخصية إال إذا أثبت املتحكم أسباًبا مرشوعة مقنعة للمعاجلة التي 
تتجاوز املصالح واحلقوق واحلريات اخلاصة بصاحب البيانات أو لتقديم الدعاوى 
 .(86)القانونية أو ممارستها أو الرد عليها
 .(87)املعاجلة للبيانات الشخصية قد متت بشكل غري قانوينرابعًا: إذا كانت 
خامسًا: جيب عىل املسئول عن املعاجلة حمو البيانات الشخصية امتثاالً اللتزام قانوين 
مفروض عليه يف قانون االحتاد أو إحدى الدول األعضاء والذي خيضع له املسئول عن 
 املعاجلة.
 ام قانوين خيضع له املتحكم، أو من يقوم بمعاجلةفإذا كانت املعاجلة تتم امتثاالً اللتز
البيانات، أو عندما تكون املعاجلة رضورية ألداء مهمة تقتضيها املصلحة العامة، أو يف سياق 
 ممارسة سلطة عامة ملهامها، فإن كل ذلك يعد أساسًا قانونيًا إلجراء املعاجلة.
وري إجراؤها محاية ملصلحة وتعد معاجلة البيانات الشخصية مرشوعة إذا كان من الرض
                                                 
( حيث ال توجد أي أسس قانونية ملزمة للمعاجلة، أو اعرتض صاحب البيانات 21( من املادة )1( عماًل بالفقرة)84)
عرتاض عىل معاجلة البيانات الشخصية ونصت عىل حق اال 21( حيث تنص املادة 2فقرة) 21عىل املعاجلة وفقًا للامدة 
فقرهتا األوىل عىل حق صاحب البيانات أن يعرتض، بناء عىل أسبابه اخلاصة، يف أي وقت عىل معاجلة البيانات الشخصية 
 الشخص (. بام يف ذلك إعداد ملف حيتوي بيانات معينة عن1) 6من املادة  (f)أو البند  (e)املتعلقة به والتي تستند إىل البند 
 (. Profiling) التنميط 
هو تسجيل وحتليل اخلصائص النفسية والسلوكية للشخص ، من أجل تقييم ( Profiling( التنميط )الربوفايلنج85)
 Google Dictionary قدراته أو التنبؤ هبا يف جمال معني أو املساعدة يف حتديد فئات األشخاص.(
عىل: أن املعاجلة كانت رضورية ألداء مهمة تتم يف سياق حتقيق  (f)أو البند  (e) ( وتنص البنود املذكورة أعاله )البند86) 
املصلحة العامة أو يف ممارسة السلطة الرسمية املخولة للمتحكم، أو أن املعاجلة كانت رضورية ألغراض املصالح 
و احلقوق أقل أمهية من املصالح أ املرشوعة التي تسعى إليها املتحكم، أو من قبل طرف ثالث، عىل أال تكون هذه املصالح
واحلريات األساسية لصاحب البيانات التي تتطلب محاية البيانات الشخصية، وال سيام يف األحوال التي يكون فيها 
 صاحب البيانات طفاًل.
 .49احليثية  ( 87)
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تتعلق بحياة صاحب البيانات أو شخص طبيعي آخر والتي جيب أن تتم أي املعاجلة من 
حيث املبدأ عندما ال يكون هناك أساس قانوين آخر إلجرائها. ومن أمثلة ذلك تكون 
 املعاجلة حتقيقًا ملصلحة عامة وملصلحة صاحب البيانات ذاته عندما تتعلق بتحقيق أغراض
إنسانية كدرء األوبئة واحلد من انتشارها أو يف حاالت الطوارئ اإلنسانية خاصة الكوارث 
 الطبيعية واحلروب.
كام تعد املعاجلة مرشوعة إذا كان الغرض منها الوقاية واحلامية من األعامل الضارة بأمن 
 . (88)الشبكات وأنظمة املعلومات أو معاجلة هذه األرضار
لبيانات الشخصية فيام يتعلق بعرض خدمات جمتمع املعلومات سادسًا: إذا تم مجع ا
مبارشة عىل الطفل، وتكون معاجلة البيانات الشخصية للطفل مرشوعة حيث يكون عمر 
سنة، فإن هذه املعاجلة ال تكون  16سنة عىل األقل. إذا كان عمر الطفل أقل من  16الطفل 
 من قبل له الوالية أو الوصاية عىل الطفل.مرشوعة إال إذا تم منح املوافقة أو الترصيح هبا 
وعندما جيعل املتحكم البيانات الشخصية متاحة للعموم ثم يصبح ملزمًا باحلذف، فإنه 
جيب عليه، مع األخذ يف االعتبار التقنية املتاحة وتكلفة التنفيذ، اختاذ خطوات معقولة، بام 
معاجلة ني اآلخرين الذين يقومون بيف ذلك التدابري التقنية، إلبالغ املتحكمني أو املعاجل
 البيانات الشخصية بحذفها وإزالة أي روابط تؤدي إليها أو إىل نسخ منها.
 
                                                 
عىل: إذا كانت  (h)(؛ حيث ينص البند 3( )9( من املادة )3( والفقرة ) 2من الفقرة ) (e)و  (h)( وفقًا للبندين 88)
املعاجلة رضورية ألغراض الطب الوقائي أو املهني، لتقييم قدرة املوظف عىل العمل والتشخيص الطبي، وتوفري الرعاية 
ية أو االجتامعية عىل أساس قانون االحتاد الصحية أو الرعاية االجتامعية أو العالج أو إدارة نظم وخدمات الرعاية الصح
؛ وينص 3أو الدولة العضو أو بموجب عقد مع أخصائي صحي وخاضعني للرشوط والضامنات املشار إليها يف الفقرة 
عىل: إذا كانت املعاجلة رضورية ألسباب تتعلق باملصلحة العامة يف جمال الصحة العامة، مثل احلامية من  (I)البند 
خلطرية للصحة القادمة من خارج الدولة أو ضامن مستويات عالية من جودة وسالمة الرعاية الصحية التهديدات ا
 واملنتجات الطبية أو األجهزة الطبية.
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 القيود الواردة عىل احلق يف تقرير املصري املعلومايت
الئحة عىل حيث نصت اليعد احلق يف تقرير املصري املعلومايت حقًا ذا وظيفة اجتامعية  
العديد من القيود التي حتد من تطبيق أحكام الالئحة)مطلب أول(. والقيود التي حتد من 
 حقوق أصحاب البيانات )مطلب ثان(.
 املطلب األول
 القيود الواردة عىل نطاق تطبيق الالئحة
 استبعد املرشع األوريب من نطاق تطبيق الالئحة ما ييل:
: وهي البيانات التي خترج عن نطاق التعريف الذي قدمه صيةالبيانات غري الشخ -1
 أي معلومات تتعلق بشخص "املرشع األوريب للبيانات الشخصية حيث عرفها بأهنا: 
عيينه ؛ والشخص الطبيعي الذي يمكن ت"البيانات صاحب"طبيعي معني أو قابل للتعيني 
مبارش، وبشكل خاص هو الشخص الذي يمكن تعيينه، سواء بشكل مبارش أو غري 
ف عرب أو معر قعبالرجوع إىل معرف مثل: االسم أو رقم التعريف الشخيص أو بيانات املو
اإلنرتنت أو إىل واحد أو أكثر من العوامل املحددة للهوية اجلسدية، الفيزيولوجية، اجلينية 
 .(89)"أو العقلية أو االقتصادية أو الثقافية أو االجتامعية هلذا الشخص الطبيعي
واملعلومات  Dataبداية نالحظ أن املرشع األوريب مل هيتم بمراعاة التمييز بني البيانات  
                                                 
هي سلسلة  املعطيات أو البيانات ( من الالئحة. وتعرف موسوعة ويكيبيديا البيانات بأهنا:4( من املادة)1( الفقرة)89)
 .املوضوعية، التي يمكن احلصول عليها عن طريق املالحظة، أو عن طريق البحث والتسجيلغري مرتابطة من احلقائق 
)اخلام( املتعلقة بموضوع  الصور أو زالرمو أو األرقام أو الكلامتأو  احلروف وبشكل عام فالبيانات هي جمموعة من
ذه الصور( بدون ترتيب، وينتج عن ه-املهن -األرقام الوظيفية -معني . مثال عىل ذلك: بيانات املوظفني )األسامء 
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Information  حيث عرف البيانات بأهنا: معلومات . ومن املتعارف عليه يف علوم
املعلومات وتقنياهتا أن البيان هو حقيقة أو معطى جمرد مل تتم معاجلته كاسم الشخص أو 
 ه. عنوانه أو رقم هاتف
ا . فاملعلومات هي بيانات تم إعدادهوتعرف املعلومات بوصفها بيانات متت معاجلتها
وإن كان هذا التمييز ال حيفل  .(90)وتنظيمها يف سياق معني ومفيد الستخدامها لغاية معينة
به اللغويون غري أنه مفهوم ومبدأ أسايس يف تكنولوجيا املعلومات والالئحة معنية به حيث 
 .(91)تستهدف محاية البيانات الشخصية يف سياق معاجلتها بتكنولوجيا املعلوماتإهنا 
من املالحظ أن التعريف يقدم لنا البيانات التي يمكن استخدامها للتعرف عىل و 
 صاحب البيانات عىل سبيل املثال وليس احلرص. ومن هذه البيانات:
 اسم الشخص. -
سواء كان رقم بطاقة اهلوية  Identification Number))  رقم التعريف الشخيص -
الشخصية أو رقم بطاقة التأمني أو رقم امللف الصحي وغريها من املعرفات 
 الشخصية.
كالبيانات املحددة بنظام التعرف عرب األقامر الصناعية  (Location Data)بيانات املوقع  -
(GPS) (92). 
كاهلوية الشخصية املستخدمة يف وسائل  (On-line Identifier) معرف عرب اإلنرتنت -
                                                 
 املصادر التالية:   ( انظر تفصياًل يف التمييز بني البيانات واملعلومات90)
https://www.diffen.com/difference/Data_vs_Information. 
https://www.computerhope.com/issues/ch001629.htm. 
 و قاموس أكسفورد الذي( عىل الرغم من أن املدلول اللغوي املجرد يشري اليهام بشكل مرتادف انظر قاموسا هامًا ه91)
 :Data يعرف البيانات
 Facts or information, especially when examined and used to find out things or to make 
decisions. 
https://www.oxfordlearnersdictionaries.com/definition/english/data?q=data. 
 نظام التموضع العاملي. Global Positioning System ـل اختصار  (92)
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التواصل االجتامعي مثل: الفيس بوك وتويرت وغريها وكذلك عنوان الربيد 
 اإللكرتوين.
ومن البيانات أو املعرفات اجلديدة التي مل يتضمنها التوجيه السابق: اهلوية اجلينية  -
 . (93)ةيحيث كان يتضمن التعريف الوارد يف التوجيه السابق اهلوية الفسيولوج
قضايا محاية احلقوق واحلريات األساسية حيث أكد املرشع األوريب يف الالئحة عىل  -3
رضورة احرتام حقوق اإلنسان األساسية ومراعاة احلريات واملبادئ املعرتف هبا يف ميثاق 
 .(94)احلقوق األساسية لالحتاد األورويب وأن ال تتعارض مع محاية البيانات الشخصية
للبيانات الشخصية املتعلقة باألنشطة التي تقع خارج نطاق قانون التدفق احلر  -4
 .(95) االحتاد األوريب، مثل األنشطة املتعلقة باألمن القومي لكل دولة من الدول األعضاء
وال تنطبق هذه الالئحة عىل معاجلة البيانات الشخصية من قبل الدول األعضاء عند تنفيذ 
 ألمنية املشرتكة لالحتاد.أنشطة تتعلق بالسياسة اخلارجية وا
أعامل السلطات املختصة اهلادفة ملنع اجلرائم أو كشفها أو التحقيق فيها أو حماكمة  -5
مرتكبيها أو تنفيذ العقوبات، بام يف ذلك احلامية من التهديدات التي يتعرض هلا األمن العام 
 .(96)والوقاية منها
                                                 
Kart Pormeister, Genetic Data and The research exemption: Is the GDPR going too far? (93 )  
International Data Privacy Law,2017,Vol.7,  N0.2.(17)  P.138-139. 
 ( احليثية الثانية والرابعة من الالئحة.94)
 ( من ميثاق احلقوق األساسية لالحتاد األوريب. ميثاق احلقوق األساسّية لالحتاد3( من املادة )1( الفقرة )95)
د عىل احلقوق  : (Charter of Fundamental Rights of the European Unionباإلنجليزّية األورويبّ  هو ميثاق يؤكِّ
وللسكان اخلاضعني للقانون األورويّب. صيغ هذا امليثاق ضمن  االحتاد األورويب السياسّية واالقتصادّية واالجتامعّية ملواطني
 .2000ديسمرب عام  7االتفاقية األوروبّية واعتمده الربملان األورويّب وجملس الوزراء واملفوضية األوروبّية يف 
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%8A%D8%AB%D8%A7%D9%82_%
D8%A7%D9%84%. 
احليثية الثانية والرابعة من الالئحة. حيث نصت الالئحة يف احليثية الرابعة عل أن احلق يف محاية البيانات الشخصية   (96)
ليس حًقا مطلًقا ؛ وجيب النظر إليه فيام يتعلق بوظيفته يف املجتمع وأن يكون متوازًنا مع احلقوق األساسية األخرى ، وفقًا 
 the principle of proportionality ملبدأ التناسب
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 .(97)الدعاوى والفصل فيها أعامل املحاكم ذات الطبيعة القضائية املتعلقة بنظر -6
 .(98)البيانات الشخصية لألشخاص املتوفني -7
 املطلب الثاين
 القيود الواردة عىل حقوق أصحاب البيانات
نتناول أوالً األحوال التي يمكن معها معاجلة البيانات العادية دون احلاجة ملوافقة 
 أصحاهبا ثم نتناول ثانيًا األحوال التي جيوز معها معاجلة البيانات احلساسة: 
 أوالً: معاجلة البيانات العادية بغري موافقة أصحاهبا:
 اآلتية:ال تتطلب املعاجلة موافقة صاحب البيانات يف األحوال  
 إذا كانت املعاجلة يف سياق ممارسة احلق يف حرية التعبري واحلصول عىل املعلومات.  -
 إذا كانت املعاجلة امتثاالً اللتزام يفرضه قانون االحتاد أو دولة عضو خيضع له املتحكم. -
 ةإذا كانت املعاجلة تنفيذًا ملهمة تتم يف املصلحة العامة أو يف ممارسة السلطة الرسمي -
 املخولة للمتحكم ألسباب تتعلق باملصلحة العامة يف جمال الصحة العامة.
إذا كانت املعاجلة ألغراض األرشفة حتقيقًا ملصلحة العامة، أو ألغراض البحث  -
 العلمي أو التارخيي أو األغراض اإلحصائية. 
علمي لويعتقد الباحث أن التمييز بني البحث العلمي والتارخيي غري جائز، فالبحث ا 
 واحد سواء كان يف العلوم الطبيعية أو اإلنسانية ومنها التاريخ.
 إذا كانت املعاجلة يف سياق ممارسة األفراد للحق يف التقايض. -
                                                 
 .من الالئحة 16احليثية   (97)
 من الالئحة. 19( احليثية 98)
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 معاجلة البيانات احلساسة دون موافقة أصحاهبا: ثانيا:
باإلضافة إىل احلق يف اخلصوصية ومحاية البيانات  -ينص ميثاق احلقوق األساسية 
عىل احلق يف احلياة والسالمة البدنية والعقلية للشخص. ويعد حقًا أساسيًا من  -صية الشخ
 حقوق اإلنسان احلصول عىل الرعاية الصحية والعالج الطبي.
ويف هذا السياق وتفعياًل ملبدأ التوازن بني محاية البيانات الشخصية واحلقوق األساسية 
البيانات الصحية ضمن البيانات احلساسة والتي األخرى نالحظ أن الالئحة والتي صنفت 
يتطلب معاجلتها موافقة رصحية من صاحبها، غري أن هذه املوافقة ال تعد رضورية عندما يتعلق 
 .(99)األمر بمواجهة التهديدات التي تواجهها الصحة العامة من أوبئة وأمراض معدية
ام اية البيانات الشخصية، بإن مح "وكانت املحكمة األوربية حلقوق اإلنسان قد قررت: 
يف ذلك املعلومات الطبية، هلا أمهية أساسية لتمتع الشخص باحلق يف احرتام حياته اخلاصة 
 والعائلية. وإن احرتام رسية البيانات الصحية هو مبدأ حيوي يف النظم القانونية جلميع
 .األطراف املتعاقدة يف االتفاقية
 ية أمًرا بالغ األمهية ليس فقط حلامية خصوصيةويعترب احرتام رسية البيانات الصح 
املريض ولكن أيضاً للحفاظ عىل خصوصية ذلك الشخص وثقته يف مهنة الطب واخلدمات 
الصحية بشكل عام. ومع ذلك، فإن مصالح املريض واملجتمع ككل يف محاية رسية البيانات 
ات املحكمة، ة ويف إجراءالطبية قد تفوقها مصلحة التحقيق واملالحقة القضائية يف اجلريم
 .(100)"إذا تبني أن هذه املصالح هلا أمهية أكرب
وتعد أيضًا معاجلة البيانات الشخصية أمًرا قانونًيا عندما يكون من الرضوري محاية 
مصلحة رضورية حلياة صاحب البيانات ذاته أو حياة شخص طبيعي آخر. وكذلك عندما 
                                                 
 من الالئحة. 27( احليثية 99)
(100) AVILKINA AND OTHERS v. RUSSIA.  
https://hudoc.echr.coe.int/fre#{%22itemid%22:[%22001-120071%22] .    
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، بام يف ذلك مراقبة األوبئة وانتشارها أو يف تكون املعاجلة رضورية لألغراض اإلنسانية
الطبيعية أو التي من صنع حاالت الطوارئ اإلنسانية، وال سيام يف حاالت الكوارث 
 .(101)اإلنسان
   إذا كانت املعاجلة رضورية ألغراض تنفيذ االلتزامات وممارسة احلقوق اخلاصة
 . (102)عالقات العمل والضامن االجتامعي للمتحكم، أو صاحب البيانات يف جمال
  أو إذا كانت املعاجلة رضورية حلامية املصالح احليوية لصاحب البيانات، أو لشخص
طبيعي آخر حيث يكون صاحب البيانات غري قادر جسدًيا أو قانونًيا عىل منح 
 . (103)املوافقة
 اسبة من قبل نات منأو أن يتم تنفيذ املعاجلة يف سياق أنشطة املتحكم املرشوعة مع ضام
مؤسسة أو مجعية أو أي هيئة أخرى غري هادفة للربح تنشط هبدف سيايس أو فلسفي 
أو ديني أو نقايب. برشط أن تكون املعاجلة متعلقة فقط باألعضاء، أو ألعضاء سابقني 
 .(104)يف اجلمعية، أو لألشخاص الذين لدهيم اتصال منتظم هبا 
  الشخصية التي يتم نرشها بشكل واضح من قبل أو أن املعاجلة تتعلق بالبيانات
 صاحب البيانات. 
  أو أن املعاجلة رضورية الستعامل احلق يف اللجوء للقضاء، أو عندما تعمل املحاكم
 .(105)بصفتها القضائية
  أو أن املعاجلة رضورية ألسباب تتعلق بمصلحة عامة هامة، عىل أساس قانون االحتاد
                                                 
 
 ( من الالئحة.6واملادة ) من الالئحة. 46( احليثية 101)
 (.9( من املادة )2البند )أ( من الفقرة )  (102)
 (.9( من املادة )2البند )ج( من الفقرة )  (103)
 (.9)( من املادة 2البند )د( من الفقرة )  (104)
 (.9( من املادة )2البند )هـ( من الفقرة )  (105)
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مع اهلدف املنشود، واحرتام جوهر احلق يف محاية  أو الدول األعضاء الذي يتناسب
البيانات، وتوفري تدابري مناسبة وحمددة حلامية احلقوق األساسية ومصالح صاحب 
 .(106)البيانات
  أو أن املعاجلة رضورية ألغراض الطب الوقائي أو املهني، لتقييم قدرة املوظف عىل
الرعاية االجتامعية، أو  العمل، والتشخيص الطبي، وتوفري الرعاية الصحية، أو
العالج، أو إدارة نظم وخدمات الرعاية الصحية، أو االجتامعية عىل أساس قانون 
االحتاد أو الدولة العضو أو بموجب عقد مع إخصائي صحي وخاضعني للرشوط 
 .(107) (9من املادة  3والضامنات املشار إليها يف الفقرة)
 لحة العامة يف جمال الصحة العامة، مثلأو أن املعاجلة رضورية ألسباب تتعلق باملص 
أو ضامن مستويات عالية من  (108)احلامية من التهديدات اخلطرية عرب احلدود للصحة 
جودة وسالمة الرعاية الصحية واملنتجات الطبية، أو األجهزة الطبية عىل أساس قانون 
حقوق  حلاميةاالحتاد، أو قانون الدول األعضاء الذي ينص عىل تدابري مناسبة وحمددة 
 وحريات موضوع البيانات، وال سيام الرسية املهنية ) البند ح(. 
  أو أن املعاجلة رضورية ألغراض األرشفة يف املصلحة العامة، أو ألغراض البحث
                                                 
 (.9( من املادة )2(  البند )و( من الفقرة )106)
عندما  2لألغراض املشار إليها يف البند )ح( من الفقرة  1معاجلة البيانات الشخصية املشار إليها يف الفقرة  جتوز (107)
تتم معاجلة هذه البيانات من قبل أو حتت مسؤولية شخص حمرتف ملتزم بالرسية املهنية بموجب قانون االحتاد أو الدول 
 ملختصة أو أي شخص آخر خيضع أيضا اللتزام بالرسية بموجب قانوناألعضاء أو القواعد التي تضعها اهليئات الوطنية ا
 االحتاد أو الدول األعضاء أو القواعد التي تضعها اهليئات الوطنية املختصة.
( من إجراءات احرتازية طالت احلريات واحلقوق 19وهو ماملسناه بعد تفيش جائحة كورونا )فريوس كوفيد    (108) 
ألوربية حلقوق للمحكمة الف الدول. انظر املطلب الثاين من املبحث الثالث من البحث. وسبق األساسية لألفراد يف خمت
سارة عيل رمال, احلق يف اخلصوصية  اإلنسان أن أجازت للدول مجع البيانات الشخصية عن األفراد. انظر تفصيالً لدى: 
 وما بعدها.  36. ص 2018يف العرص الرقمي, منشورات احللبي احلقوقية, بريوت, الطبعة األوىل, 
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 .(109)العلمي أو التارخيي أو األغراض اإلحصائية
ويعد عماًل مرشوعًا إذا أشار املتحكم إىل احتامل وقوع أعامل إجرامية أو هتديدات  
إىل - سواء يف حاالت فردية أو مجاعية-لألمن العام مما يقتيض حتويل البيانات الشخصية 
 سلطة خمتصة. 
ولكن جيب حظر مثل هذا اإلرسال للبيانات من قبل املتحكم أو إجراء مزيد من املعاجلة 
 .(110) تكن املعاجلة متوافقة مع التزام قانوين أو مهني أو أي التزام بالرسيةإذا مل
  
                                                 
  (.                  8( من املادة )2( الفقرة)109)
 (  من الالئحة.50)احليثية ( 110)
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خلص البحث إىل أن احلق يف اخلصوصية حيمي مصلحة اإلنسان يف احلياة اهلادئة -1 
البعيدة عن تطفل اآلخرين. ويمنحه احلق يف االحتفاظ بكل ما يشاء االحتفاظ به رسًا من 
وقائع وبيانات ختصه. وهو حق ذو طابع سلبي مانع يستهدف منع وصول اآلخرين إىل 
خالف احلق يف تقرير املصري املعلومايت الذي حيمي اإلنسان نطاق معني من حياة اإلنسان، ب
يف سياق معاجلة بياناته الشخصية فهو حق ذو طابع تفاعيل، يفرتض أن بيانات اإلنسان لن 
تكون خمفية وحمجوبة. ومن ناحية فإنه يلزم من يقوم بمعاجلة هذه البيانات بالتزامات جتاه 
ملعلومايت هو حق ناشئ عن عالقة قانونية أو عقدية صاحبها. أي أن احلق يف تقرير املصري ا
 بني صاحب البيانات ومن يتوىل معاجلتها. 
وانتهى البحث إىل أن احلق يف تقرير املصري املعلومايت )محاية البيانات الشخصية يف سياق 
ايِسّ معاجلتها( حق  من حقوق اإلنسان. ويتخذ مكانه يف نطاق احلقوق املدنية العامة  أنسن
 سان.لإلن
نصت الالئحة عىل جمموعة من السلطات )احلقوق( التي يتمتع هبا صاحب -2
البيانات. وهي حق صاحب البيانات يف الوصول إىل بياناته حمل املعاجلة، واحلق يف نقل 
البيانات، واحلق يف تصحيح البيانات، واحلق يف حذفها )احلق يف النسيان(، واحلق يف 
ت ىل معاجلة البيانات، احلق يف منع التحكم اآليل يف البياناتقييدها، واحلق يف االعرتاض ع
 ألغراض التسويق. 
يطبق احلق يف الوصول إىل البيانات عىل املتحكم الواقع يف نطاق تطبيق الالئحة. -3 
وهذا االلتزام الواقع عىل املتحكم يقيض بتمكني أصحاب البيانات من الوصول إىل بياناهتم 
 رية املتعلقة بمعاجلة هذه البيانات. مع كل املعلومات الرضو
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ويمنح هذا احلق صاحب البيانات معرفة ما إذا كانت بياناته الشخصية حمل معاجلة أم  
ال. وهل تعالج من قبل املتحكم ذاته أو معالج ينوب عنه، وأن يتاح له الوصول إىل بياناته 
 باإلضافة إىل معرفة املعلومات املتعلقة بمعاجلة البيانات
 وهو حق مرتبط باحلق يف الوصول إىل نصت الالئحة عىل احلق يف نقل البيانات-4 
البيانات، حيث خيول صاحب البيانات استالم البيانات الشخصية التي قدمها للمتحكم يف 
باألجهزة اإللكرتونية وإلرسال هذه البيانات  ومقروءقالب منظم وشائع االستخدام 
قدرة أصحاب البيانات نقل وإرسال بياناهتم ملتحكم آخر. هيدف هذا احلق تسهيل 
 الشخصية من نظام تكنولوجيا معلومات إىل آخر والتبديل بني مزودي اخلدمات.
متنح الالئحة أصحاب البيانات الشخصية احلق يف تصحيح بياناهتم الشخصية إذا -5
ج باختاذ كل لكانت غري دقيقة أو غري مكتملة. وهذا احلق وثيق الصلة بالتزام املتحكم واملعا
اإلجراءات املعقولة لضامن دقة البيانات الشخصية. وعند ممارسة هذا احلق فإن املتحكم 
مطالب بإعالم أي مستلم للبيانات: موظفيه، املعاجلني، ولكل من كشفت له البيانات 
الشخصية، بالتصحيح الذي تم ما مل يكن هذا اإلعالم مستحيالً أو يتطلب جهداً ال يتناسب 
ن األطراف الذي هؤالءوالبد من إعالم صاحب البيانات بكل . ة التصحيح املطلوبوأمهي
 اطلعوا عىل بياناته.
وجيوز لكل صاحب بيانات أن يعرتض عىل معاجلة بياناته يف حاالت معينة. عىل سبيل 
املثال: يكون استخدام احلق مطلقًا إذا كان الغرض من معاجلة البيانات هو استخدامها يف 
 أغراض التسويق املبارشة. 
يضيق احلق عىل صاحب البيانات عندما تستند أغراض املعاجلة عىل أسس قانونية -6
أن تكون املعاجلة ألغراض حتقيق املصلحة العامة، أو تنفيذًا لواجبات املتحكم الذي متثل ك
 سلطة عامة، أو عندما تكون املعاجلة يف سياق بحث علمي أو إحصائي أو تارخيي.
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 استبعد املرشع األوريب من نطاق تطبيق الالئحة ما ييل:-7
ملرشع نطاق التعريف الذي قدمه ا البيانات غري الشخصية: وهي البيانات التي خترج عن
األوريب للبيانات الشخصية. وأشار البحث إىل عدم مراعاة املرشع األوريب التمييز بني 
وذكره البيانات التي يمكن استخدامها للتعرف  Informationواملعلومات  Dataالبيانات 
 عىل صاحب البيانات عىل سبيل املثال وليس احلرص.
 موافقة صاحب البيانات يف األحوال اآلتية:ال تتطلب املعاجلة -8
  .إذا كانت املعاجلة يف سياق ممارسة احلق يف حرية التعبري واحلصول عىل املعلومات 
  إذا كانت املعاجلة امتثاالً اللتزام يفرضه قانون االحتاد أو دولة عضو خيضع له
 املتحكم.
  ة الرسمية أو يف ممارسة السلطإذا كانت املعاجلة تنفيذاً ملهمة تتم يف املصلحة العامة
 املخولة للمتحكم ألسباب تتعلق باملصلحة العامة يف جمال الصحة العامة.
  إذا كانت املعاجلة ألغراض األرشفة حتقيقًا ملصلحة العامة، أو ألغراض البحث
 العلمي أو التارخيي أو األغراض اإلحصائية. 
 بحث رخيي غري جائز فالويعتقد الباحث أن التمييز بني البحث العلمي والتا
 العلمي واحد سواء كان يف العلوم الطبيعية أو اإلنسانية ومنها التاريخ.
 .إذا كانت املعاجلة يف سياق ممارسة األفراد للحق يف التقايض 
وحتظر الالئحة معاجلة البيانات الشخصية ذات الطبيعة اخلاصة )البيانات احلساسة( -9 
وهي البيانات التي تكشف عن األصل العرقي أو االثني أو اآلراء السياسية أو املعتقدات 
الدينية أو الفلسفية أو العضوية النقابية والبيانات اجلينية والبيانات البيومرتية التي حتدد 
شخص الطبيعي بشكل منفرد أو البيانات املتعلقة بالصحة أو البيانات املتعلقة هوية ال
بالطبيعة واحلياة اجلنسية للشخص أو امليول اجلنسية له. ونصت الالئحة عىل استثناءات 
 حمددة جيوز معها معاجلة هذه البيانات منها:
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ق اخلاصة إذا كانت املعاجلة رضورية ألغراض تنفيذ االلتزامات وممارسة احلقو
 للمتحكم أو صاحب البيانات يف جمال عالقات العمل والضامن االجتامعي. 
  أو إذا كانت املعاجلة رضورية حلامية املصالح احليوية لصاحب البيانات، أو
لشخص طبيعي آخر حيث يكون صاحب البيانات غري قادر جسدًيا أو قانونًيا 
 عىل منح املوافقة. 
  الستعامل احلق يف اللجوء للقضاء، أو عندما تعمل أو أن املعاجلة رضورية
 .املحاكم بصفتها القضائية
 .أو أن املعاجلة رضورية ألسباب تتعلق بمصلحة عامة مهمة 
أوجبت الالئحة أن تكون أي معاجلة للبيانات الشخصية مرشوعة وعادلة -10
الرشوط  ط منوشفافة. وتتوفر املعاجلة عىل أساسها القانوين متى كانت متوافقة مع رش
 املنصوص عليها يف الالئحة.
تفرض الالئحة عىل املتحكم يف البيانات أن يكون قادرًا عىل التحقق والتثبت من -11
توافر هذه الرشوط قبل البدء يف أي إجراء من إجراءات املعاجلة وتفرض الالئحة عىل 
ط قبل البدء ذه الرشواملتحكم يف البيانات أن يكون قادرًا عىل التحقق والتثبت من توافر ه
 يف أي إجراء من إجراءات املعاجلة.
تلزم الالئحة كل من يتصدى ملعاجلة البيانات الشخصية أن يلتزم بجمع ذلك -12 
 القدر من البيانات املالئم واملرتبط بغرض أو أغراض املعاجلة.
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إعادة صياغة احلق يف محاية البيانات الشخصية ليصبح احلق يف تقرير املصري  (1
املعلومايت بوصفه حقًا من حقوق اإلنسان األساسية يف عرص يعتمد البيانات 
بوصفها املحرك األسايس للمجتمع اإلنساين يف خمتلف املجاالت. وتعريفه 
اق معاجلتها ببياناته الشخصية يف سيبوصفه: سلطة اإلنسان يف السيطرة والتحكم 
 الرقمية الناشئة عن عالقة عقدية أو قانونية.
وضع تعريف للبيانات الشخصية بوصفها معطيات أو حقائق قابلة للمعاجلة  (2
 واستدراك عدم التمييز بني البيانات واملعلومات الذي وقع فيه املرشع األوريب.
حقوق أصحاب البيانات الشخصية إعادة النظر يف صياغة القيود الواردة عىل  (3
واملتمثلة يف متطلبات البحث العلمي والتارخيي. واالكتفاء بالقول: متطلبات 
 البحث العلمي حيث إهنا تشمل كل العلوم الطبيعية واإلنسانية ومنها التاريخ.
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